صحافة مصر 2006: إنتهاكات حرية الصحافة تضاعفت في سنة تعديل الدستور والإنتخابات النيابية
المصدر : المنظمة العربية لحرية الصحافة

مقدمــــــة : 
تشير التطورات على صعيد حال الحريات الصحفية في مصر إلى أن عملية الإصلاح السياسي قد وصلت إلى مرحلة عنق الزجاجة حيث تتصارع القوى المحافظة التي تريد استمرار الأمر الواقع مع القوى الإصلاحية التي تسعى إلى تطوير الحالة السياسية في مصر من خلال تشريعات جديدة تضمن الحريات العامة وتحول بين السلطة التنفيذية وبين مواصلة الإستبداد السياسي وممارسة أساليب الحكم الشمولية التي عادة ما تلجأ إليها الإدارة في النظم السياسية التي تقوم على أساس سيطرة الحزب الواحد.

وتدل المؤشرات التي خلص إليها مرصد الحريات السياسية في المنظمة العربية لحرية الصحافة على ارتفاع حاد في حالات انتهاك حرية الصحافة في مصر خلال الفترة من مايو 2005 وحتى ديسمبر 2006 وهي فترة تميزت باتساع نطاق المواجهات بين الجماعات السياسية والصحافة غير الحكومية وبين السلطة التنفيذية. وقد شهدت هذه الفترة الإستفتاء على تعديل الدستور وانتخابات مجلس الشعب المصري. وترافق مع هذين الحدثين نشاط سياسي كثيف لعبت فيه الصحافة دورا مهما. وتسبب النشاط في أوساط الصحافة غير الحكومية في حدوث مصادمات مع الأجهزة الأمنية التي زاد دورها هي الأخرى بصورة استثنائية خلال الفترة المشار إليها. ويعد هذا ملمحا من الملامح المميزة لمرحلة عنق الزجاجة في عملية التحول السياسي من النظام الشمولي إلى النظام التعددي المفتوح الذي يقوم على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والشفافية وإخضاع السلطة والإشخاص العموميين للمحاسبة. 

وقد وصلت هذه المواجهات بين الأجهزة الأمنية والصحافة إلى ذروتها خلال أيام الإستفتاء على الدستور و الإنتخابات والمحاكمات السياسية للقضاة. واتخذت هذه المواجهات صورا كثيرة وصلت إلى حد الإعتداء البدني ومحاولات هتك العرض والخطف والسجن. 

ومع ذلك فإن الظاهرة الملفتة للنظر هي أن انتهاكات حرية الصحافة لم تقتصر على السلطة التنفيذية وقوات الأمن وإنما امتدت لتشمل الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب المعارضة والمؤسسات الصحفية الخاصة. 

وسجلت انتهاكات حرية الصحافة زيادة هائلة خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة السابقة. وتتحدث الارقام عن وضع مخيف ومقلق على الحالة المصرية فى هذا الصدد حيث انقضى العام 2006 دون ان يبشر بان الصورة القاتمة التى خيمت أجوائه قد تنقشع فى الوقت القريب ، وفى هذا الصدد فان المنظمة العربية لحرية الصحافة قد رصد نحو أكثر من 82 قضية انتهاك تبرز العديد من الانتهاكات التى واجهت الصحافة المصرية بمؤسساتها وصحفييها تنوعت بين 16 محاكمة قضائية ، واعتداء على مؤسسات صحفية عريقة مثل صحيفة "الوفد" التى تم احراق مقرها وتدمير محتوياته والاعتداء الصارخ على صحفييها. وتوقيف صحيفة اخرى هى "آفاق عربية". واستدعى خلال العام 2006 نحو 12صحفيا للتحقيق معهم. وفعليا تم حبس ثلاثة صحفيين واعتقال اربعة صحفيين ، وتم الاعتداء بدنيا على 9 صحفيين بشكل واضح فضلا على الاعتداءات الجماعية الأخرى على عدد من طواقم الاعلام ، وطلب تحويل صحيفة الكرامة للتحقيق وحظر توزيع ثلاثة كتب لكتاب مصريين وتم تقديم بلاغات فردية وجماعية للنائب العام فى اكثر من مناسبة للتحقيق فيها على خلفية اعتداءات على حرية الراى والتعبير واعتداء على صحفيين . وبالاضافة الى هذه الانتهاكات شهد العام 2006 حدوث عدد من الاشكاليات المتعلقة بالصحافة وقضايا الرآى والتعبير منها صدور تعديلات على قانون العقوبات جاءت أسوأ مما كان عليه الامر من قبل وحدث اكثر من 12 حالة اعتصام جماعى أمام نقابة الصحفيين واحتجبت الصحف المصرية المستقلة والمعارضة فى سابقة هى الأولى من نوعها احتجاجا على تلك التعديلات القانونية . 

ومن حيث المقارنة الكمية فإن عدد الإنتهاكات المسجلة تضاعف تقريبا مقارنة بالفترة بعام 2005 بزيادة بنسبة 95%. والأكثر من ذلك أن الإنتهاكات المسجلة في الفترة من مايو 2005 وحتى ديسمبر 2006 تشير إلى زيادة ميل السلطة التنفيذية إلى استخدام سياسة القبضة الحديدية ضد الصحافة والصحفيين وهو ما يعكس خوفا شديدا من تأثير الصحافة في الرأي العام. وفي هذا السياق فإن عدد حالات الإعتداء البدني قفز في الفترة من مايو 2005 وحتى إبريل 2006 إلى 44 حالة. كما شهدت الفترة زيادة بنسبة 250% في عدد الأحكام الصادرة بحبس الصحفيين في قضايا النشر.

وتعكس هذه الزيادة الهائلة في عدد الإنتهاكات لحرية الصحافة في مصر كفاءة أكبر من جانب المنظمة العربية لحرية الصحافة في رصد الإنتهاكات. وهذه الكفاءة في الرصد تزيد من عام إلى آخر تبعا لتطور أساليب وإمكانيات الرصد وزيادة وعي الصحفيين بضرورة الإبلاغ عما يتعرضون له من انتهاكات. ومع ذلك فإنه لا يمكن إنكار تدهور حال الحريات الصحفية في بلد تردد حكومته ليل نهار إنها بصدد إلغاء الحبس في قضايا النشر وإنها تسير بخطى غير مترددة على طريق الإصلاح السياسي. إن الحكومة المصرية مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بضرورة احترام الحريات الصحفية وتوسيع النطاق القانوني لحرية الرأي والتعبير والكف عن استخدام سياسة القبضة الحديدية الأمنية لإسكات حركة الحريات العامة المتصاعدة القوة والتي تكتسب شعبية متزايدة كل يوم. 

ويبدو للعيان أن المشهد الحالى لواقع حالة الصحافة فى مصريمر بمنعطف خطير، وفى ذات الوقت يصعب طرح رؤية استشرافية لمستقبلها، فهل سيكون التصعيد الدراماتيكى الحادث الأن على الساحة الصحفية والهزات العنيفة التى تواجهها على صعيد السياسات والهياكل المؤسسية وأسلوب الإدارة وطبيعة الملكية وعلاقات العمل مخاضا لولادة طبيعية جديدة لصحافة حرة ومستقلة أم ستبقى الصحافة المصرية تخوض غمار المعارك للمناضلة من أجل الدفاع عن نفسها فى مواجهة ما يعترضها من عثرات أو يحل بها من نكبات؟ وعلى صعيد حرية التعبير والرأي تعرضت الصحافة المصرية لمختلف صنوف الإنتهاكات وإن استتر بعضها خلف سياج من الشرعية القانونية لقوانين تنال بالأساس من حقوق الإنسان ومنها حقه فى حرية ابداء الرأى والتعبير عنه ، وبعضها الأخر انتهاكات تمارسها جهات إدارية تعابعة للسلطة التنفيذية تحاول فرض وصايتها على الصحافة وتقف حجر عثرة فى طريق استقلالها وممارستها لدورها كقناة لحرية الرأي والتعبير وكمصدر للمعلومات الصادقة لللأفراد. وفى الأونة الأخيرة دخل الصحفيون فى مواجهات حامية الوطيس مع الحكومة المصرية تنوعت أطرها بين نضال من أجل الدفاع عن حرية الرأى والتعبير والدفاع عن شرف مهنة تعتبر وفق نص الدستور المصرى إحدى السلطات فى الدولة وبعضها الأخر احتدمت فيه المواجه مع الحكومة حيال المشاركة فى قضايا وهموم وطن هم جزء لا يتجزأ منه. 

وقد شهدت االصحافة المصرية العام المنصرم صورا جديدة من الإنتهاكات لم تعهد ها من قبل وصلت إلى حد المعارك التى انتهكت فيها حرمة الصحافة المصرية فى عقر دارها واستبيح عرض أهلها فى العلن وبلا رادع وتواكبت عليها أيام وصفت بالسوداء ومعارك طاحنه إهتز حيالها الضمير الإنسانى ووجدان الشعب المصرى الذى يعد شريكاً أساسياً فى منظومة الثقافة التى يتطلبها مستقبل عالم لا مكان فية لمحدودى الأفق والمعرفة. 

القضايا التى شغلت الصحافة المصرية وعلقت بحالة الحريات والمناخ الصحفى العام 2006
ودخل قسم كبير من الصحافة المصرية كطرف أصيل فيها : 

استقلال القضاه واحالة اثنين من شيوخ القضاه الى مجلس الصلاحية : و كانت الصحف المصرية طرفا أصيلا فى هذه القضية التى اعتبرت قضية رأى عام مرتبطة بحالة الاصلاح والحريات اذ كانت العديد من الصحف ووسائل الاعلام منبرا للقضاه خاصة قيادات نادى القضاه الأمر الذى كان مثيرا للجدل بين الصحف المعارضة والمستلقة من ناحية والقومية من ناحية ناحية فكان القسم الاول مواليا لحركة القضاه فى حين كان القسم الثانى مناوئا لها. ودخل الصحفيون فى اعتصام ووقفات احتجاجية لمشاركة القضاه فى المطالبة باستقلالهم التام عن السلطة التنفيذية فضلا عن هجوم الصحف على القيادات القضائية الادارية لإحالة اثنين من شيوخ القضاه المصريين هما المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى الى مجلس الصلاحية بسبب أرائهم حيال قانون استقلال السلطة القضائية وكانت سلطة الأمن بالمرصاد من ناحية اخرى لمتابعة الموقف وتغطية حيث انه فى هذا اليوم – يوم محاكمة القضاة – رصدت العديد من حالات الانتهاكات التى تجلت فى اعتداء صارخ بالضرب والسب والملاحقات والمطاردات على الصحفيين ومراسلى وكالات الانباء ومنعهم من تغطية الاخبارية للمحاكمة . 

قضيتى صفقة عمر أفندى وغرق العبارة المصرية : من اهم القضايا التى شغلت الصحافة المصرية وقسمتها الى نفس الفريقين وان كان تناول القضيتين تم من خلال تغطيات صحفية فارقة بين الصحف ، القضية الاولى الخاصة بصفقة بيع شركة عمر افندى وهنا كانت الصحافة المستلقة والمعارضة ندا للحكومة فى عملية اتمام الصفقة على الوجه التى تمت بها ، وكان المهندس يحيى حسين الذى كشف للصحافة عن واقع اتمام الصفقه بشكل فاضح كان حديث الصحافة الستقلة فى حين كان الفريق المقابل لبعض الصحف وخاصة صحيفة روزاليوسف القومية التى بدت اكثر تقاربا مع وزارة الاستثمار التى نفذت عملية الصفقة . فيما كانت قضية العبارة المصرية التى غرقت فى مياةالبحر الاحمر اوائل العام محل اهتمام صحفى استمر على مدار العام بالنسبة للصحافة المستقلة والمعارضة بينما خفت الصحافة القومية من الحديث عن العباره نظرا للاستمرار حدوث الكثير من الكواراث التى ألقى فيها باللوم على الحكومة المصرية خاصة حوادث القطارات التى جرت خلال العام الماضى أكثر من مرة . 

وفى المقابل كانت هنالك قضايا أخرى شغلت الرأى العام صنعتها الصحافة منها 

قضية القائمة السوداء لقضاة الانتخابات البرلمانية : وقد شغلت هذه القضية الصحافة المصرية خلال العام 2006 وانتهت بنهايته حيث نشرت صحيفتى "صوت الامة" و "آفاق عربية" قائمة تضم عشرين اسما لقضاة تورطوا فى علميات تزوير جرت اثناء العملية الانتخابية وحكمت محكمة النقض بأحكام عديدة تؤكد عملية التزوير. الا أن احد هؤلاء القضاة وهو المستشار محمود صديق برهام الذى كان مشرفا على احدى الدوائر الانتخابية فى محافظة الدقهلية قام برفع دعوى سب وقذف فى حق ثلاثة من الصحفيين هم الصحفى وائل الابرائى رئيس التحرير التنفيذى لصحيفة صوت الامة والصحفى عبد الحكيم الشامى مدير تحرير صحيفة آفاق عربية – المتوقفة – والصحفية فى صوت الامة هدى ابو بكر. وقد وضعت القضية اوزارها بعد تنازل المدعى فى نهاية العام عن دعواه لضعف موقفه غالبا فى القضية التى لم يحضر جلسة واحدة منها رغم طلب هيئة الادعاء حضورة اكثر من مرة فى الوقت الذى كان فيه موقف الصحفيين الثلاثة مدعوما باحكام محكمة النقض التى حكمت بتزوير الانتخابات فى الدائرة محل النزاع . 

قضية ملف الصحابة : وهى القضية التى صنعتها صحيفة "الغد" وكان الاستياء من الصحيفة فيها من قبل السلطات والراى العام على خلفية ما حمله الملف من عناوين حيث كان العنوان الرئيس للملف هو " أسوأ عشر شخصيات فى الاسلام " وتناول الملف أحداث الفتنه الشيعية قبل وعند بداية الدولة الاموية ، وقد تسبب نشر هذا الملف فى احداث رد فعل صاخب فى الشارع المصرى وأحيل رئيس تحرير الصحيفة أحمد فكرى الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه. وكانت المنتديات والمدونات الالكترونية الاكثر صخباً فى التعرض لهذا الموضوع بين النقد والتفنيد ، وتم الربط بين صحيفتى "الغد" وصحيفة "الدستور" التى تخرج منها أحمد فكرى فى هذا الصدد حيث كان الصحفى ابراهيم عيسى قد كتب فى الدستور عدة موضوعات عن الشيعة منها مقاله " المغيره يعيد نفسه " الذى وجه هو الاخر نقدا لاذعا خاصة فى المنتديات ذات المسحة الدينية . وعلى المستوى الرسمى أصدر الازهر بيانا شديد اللهجه واللوم تجاه ما حمله الملف ، واللافت للنظر فى مثل هذه القضايا بشكل عام هو انعدام الحوار بين أطرافه ويبقى الاتهام وتوجيه خطاب تكفيرى هو النغمة التى يتم ترديدها فى مثل هذه القضايا التى تتوهج سريعا وسرعان ما ينطفىء وهجها لبروز قضية اخرى على الساحه وهو ما حدث بالفعل عندما تحدث وزير الثقافة فاروق حسنى عن الحجاب . 

قضية الحجاب : وهى قضية اخرى كانت صفحات الجرائد المصرية من دون استثناء تحركها على مدار عشرين يوما بدءأًً من صحيفة "المصرى اليوم" المستقلة التى نقلت احدى صحفياتها، فتحية الدخاخنى تصريحا لوزير الثقافة عن الحجاب من منطلق وجهة نظره الشخصية وثار الجدل لانعدام توافق هذه الرؤية مع رؤى النسبة الغالبة من المجتمع المصرى. وكالعادة ساد خطاب صاخب انتقل الى مجلس الشعب الذى يستحوذ على غالبية مقاعده نواب الحزب الحاكم الذين سارعوا إلى انتقاد الوزير والتجريح فيه لمجرد أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى كان البادىء فى انتقاد الوزير وعلى اثر ذلك أحس النواب ان هذا الموقف يتسق وموقف النظام وحزبة وسار النواب فى هذا الاتجاه وربما كانت هذه هى المره الاولى التى تتفق فيها كل أطياف الكتل البرلمانية فى المجلس وانتهى الامر الى قبول اعتذار ضمنى من الوزير عقد بالمجلس وانتهت الزوبعه الى النهاية .

ومما لا شك فيه من خلال متابعة القضيتين الاخيرتين على وجه التحديد مدى اشكالية المساس بالعرف الدينى للمجتمع المصرى ، وما يتبع ذلك من هجوم يبدأ بخطاب تكفيرى ينقطع على اثره الحوار وينهى الموقف خلافيا بين أطرافه . 

أزمة جريدة وطنى مع الكنيسة : القضية الدينية الثالثة كانت لصحيفة "وطنى" ذات العلاقة الممتدة مع الكنيسة المصرية حيث منعت الجريدة من دخول العديد من الكنائس وامنتع البابا عن ارسال مقاله الذى اعتاد ارساله للصحيفة والذى ينتظره جمهور قرائها بشكل أساسى على خلفية نشر الصحيفة متابعة لمؤتمر رؤية علمانية في الإشكاليات الكنسية الذى عقد بحضورعدد من المسيحين ذوى التوجه العلمانى الأمر الذى يعد شديد الحساسية بالنسبة للكنيسة إلا أن التصريحات الصحفية التى أعقبت الإحتماع توضح أن قضايا عديدة لم يتم الإفصاح عنها كانت مثار للخلاف بين الكنيسة والصحيفة فجرها ما نشر حول المؤتمر الأمر الذى أغضب قيادات الكنيسة وعلى رأسهم البابا شنوده حيث إعتبروه مؤتمراً منشقاً عن الكنيسة وتوصياته غير قابلة للتنفيذ أو الإيمان به وانتهى الامر بعقد جلسه للصلح بين طرفى الازمة جمع بين الأسقف موسى أسقف الشباب والأنبا أرميا سكرتير البابا شنوده من جهة وبين يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطنى ود. منير عزمى رزق عضو مجلس إدارة الجريدة من ناحية اخرى.

الانتهاكات التى جرت خلال العام 2006 يمكن وصفها تحليليا من خلال النقاط التالية : 
المحاكمات : معظم المحاكمات التى تعرض لها الصحفيون وشغلت الجماعة الصحفية باسرها انحصرت فى الغالب فى نوعين من المحاكمات. النوع الاول إنقسم إلى:

محاكمات الحسبة : التى قام برفعها بعض المحامين غير المعنيين بها إما مجاملة للنظام المصرى على وجه التحديد وإما طلبا للشهرة من ناحية اخرى واقتصرت هذه القضايا على عدد من الصحفيين هم ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة الكرامة ووائل الابراشى رئيس تحرير صوت الامة بالاضافة الى الصحفية سحر زكى وارتبط الادعاء فى غالبية هذه القضايا بتوجية هذه الصحف اهانات لرئيس الدولة واركان النظام الذى لم يتدخل رسميا من خلال قضاء هيئة قضايا الدولة للإدعاء فى هذه القضايا وهى قضايا لا زالت مستمرة فى المحاكم التى تنظرها.

المحاكمات السياسية : التحول الذى طرأ على المحاكمات التى اخذت حيزا كبيرا من الوقت خلال العام 2006 وتشير الى اتنهاء حقبة كان النزاع فيها يتم بين مسؤولين حكوميين أو وزراء وصحفيين وكانت اخر القضايا على هذا النحو هى قضية ثلاثة من الصحفيين من صحيفة "المصرى اليوم" هم عبد الناصر الزهيرى وعلاء الغطريفى ويوسف العومى من جهة ووزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان على خلفية نشر خبر بالصحيفة اعتبره الوزير سبا وقذفا فى حقه وانتهى الأمر فى النهاية الى عقد تصالح بين الوزير والصحفيين . 
وبالتالى فإن معظم القضايا التى يتم رفعها على الصحفيين هى قضايا سب وقذف يضاف اليها موجة قضايا اهانةالنظام الحاكم التى اعقب نزول العديد من الحركات المدنية السياسية الى الشارع المصرى ، والتعديلات القانونية الجديدة جعلت العقوبة فى حالة السب والقذف تخيرية بين الحبس والغرامة التى تصل الى مبالغ طائلة لا يمكن للعديد من الصحفيين تحملها وبات الصحفى مضطرا الى ان يحمل لدية المستندات التى تدعم موقفة فى مثل هذه القضايا ، أما قضايا اهانة رئيس الدولة التى كرس لها التعديل التشريعى الجديد تغليظا فى العقوبة فيها بالحبس . 

المحاكمات التقليدية (قضايا السب والقذف ) : التى ظلت الصحافة المصرية تعرفها على مدى سنى عمرها وهى محاكمات السب والقذف فكلما تعرض صحفى لقضية فساد او كشف عن ملفات مستترة وجه بقضية سب وقذف من قبل من تعرض لهم بالنشر ولم يمر شهر واحد خلال العام 2006 من دون ان يقدم صحفى أو اكثر للمحاكمة بهذه التهمة بل ان الصحفى فى جريدة "الميدان" المستقلة محمد عبد اللطيف تعرض للمحاكمة اكثر من أربع مرات بسبب قضايا نشر اتهم فيها جميعا بالسب والقذف وصدرت فى حقه أحكام عديدة انتهت غالبا لصالحه فى النهاية . 

وعن حوادث التوقيف وهى نوع من الانتهاكات التى تعد إرهاباً تمارسه السلطة فى مواجهة حرية الرأى والتعبير رصدت المنظمة خلال العام 2006 العديد من حالات التوقيف كان أشدها عنفا خلال شهر مايو قامت قوات الامن بإحتجاز نحو 70 صحيفا داخل مقر نقابة الصحفيين يوما كاملا حتى انتهت المحاكمة وهو يوم الخميس الأسود الذى شهد أبشع المواجهات خلال العام بين قوات الامن والصحفيين . 

معتقلون: اعتقل عدد من الصحفيين على خلفية التنديد بموقف النظام والسلطات المصرية ازاء انتهاك حقوق الانسان وابرز هذه الحالات كان اعتقال ثلاثة صحفيين هم ساهر جاد وعلاء عبد العزيز وابراهيم الصحارى فضلا عن رصد العديد من حالات الاعتقال التى طالت عدد من المدونين من بينهم المدون علاء الشرقاوى الذى تعرض لتعذيب بوسائل قميعة ووحشية أثناء فترة اعتقاله لدى جهاز أمن الدولة ، كما اعتقل الصحفى احمد عبد الله صاحب فضائية التنوير الاسلامى وصودرت معدات قناته الفضائية دون ابداء اسباب واضحه .

الإعتداء البدنى: فى اطار المواجهات بين الامن والصحفيين فى فترة أزمة القضاة تم الاعتداء بشكل مستفز على الصحفية عبير العسكرى التى تم اقتيادها إلى قسم شرطة السيدة زينب والاعتداء عليها بالضرب وتمزيق ملابسها ثم القائها فى الطريق فى حالة غير لائقة أدميا على خلفية فضحها لوقائع انتهاكات مماثلة ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يتم فيها الاعتداء عليها من قبل الامن وشهد نفس اليوم أكثر من حالة اعتداء امنى على مراسلى وكالات الانباء ومطاردتهم فى شوارع وسط العاصمة لمجرد توجههم لمتابعة وتغطية حدث معين . 

اعتصامات : ونظرا لفجاجة هذه الإنتهاكات وغيرها تكررت حالات الإعتصام الجماعية لأكثرصحيفة رصدت ثلاث حالات أساسية للصحف بطاقمها الصحفى هى صحف الوفد وأفاق عربيه ، إضافة إلى اعتصامات كاملة لمجلس نقابة الصحفيين والصحفيين بشكل متكرر تضمنت وقفات احتجاجية على خلفية التعديلات القانونية الخاصة بمواد النشر فى قانون العقوبات كما رصدت أيضا حالات اعتصام فردية لصحفيين منها حالة اعتصام الصحفى ماجد على فى صحيفة المصرى اليوم والتى انتهت بانتهاء عمله فى الجريدة بالاتفاق مع ادارتها .

منع نشر : لم تنشر العديد من المقالات خاصة مقالات الرأى التى كانت متعلقة بقضايا سياسية وكان الصحفى الكثر تعرضا لهذا الانتهاك هو المفكر والصحفى فهمى هويدى الذى منعت له عدة مقالات كانت تنشرها صحف مستقلة خاصة المصرى اليوم ،ومنع نشر الكارتير الساخر " فلاح كفر الهندوه " للكاتب احمد رجب فى اخبار اليوم .

الانتهاكات التى طالت المؤسسات الصحفية : والمثل الصارخ على هذه الانتهاكات كانت صحيفة الوفد التى كانت ساحة للحرب بين أنصار رئيس مجلس إدارتها السابق د. نعمان جمعه وبين الصحفيين وصلت إلى حد الاعتداء من قبل عصابة من البلطجية على 27 صحفيا وعاملا بالجريدة تعرض بعضهم لإطلاق النار عليه وتم إحراق مقر الصحفية التى توقفت فى غضون تلك الاونة نحو شهر للمرة الأولى منذ 22 عاما تقريباً . 

وفى نفس الاطار كانت نقابة الصحفيين المكان الأكثر عرضة للإنتهاكات خلال العام 2006 وبقى مقر النقابة محاصر بقوات الامن لفترات طويلة كانت تكثف على نير حالة الجركة التى تشهدها النقابة مثل يوم الخميس الاسود – محاكمات القضاه – الذى شهد حصارا تاما لمقر النقابة وحوصر الصحفيين بداخلها فيما منع أخرون من دخولها . وتعتبر الحركات الشعبية نقابة الصحفيين مكان الانطلاق لحملاتها ووجود هذه الحركات وأدائها لدورها كان دافعا مستمرا لقوات الأمن أن تحتشد أمام مقر النقابة بصفة مستمره لم تنفك طيلة العام ودخلت قوات الأمن مع الصحفيين فى مواجهات حامية وعنيفة فى أكثر من مناسبة على مدخل النقابة . 

وتحتاج دراسة حالة واقع الصحافة المصرية وأدائها خلال العام المنصرم أولاً إلى النظرة على ظاهر المشهد الصحفى بشكل عام ، ثم التطرق إلى تحليل مضامين ومفردات كل القضايا والصور التى يحتويها ذلك المشهد . 

القسم الأول
ملاحظات عامة على حال الصحافة المصرية

1- الصحافة المصرية هى صحافة مخضرمة وصلت لدرجة النضج الكافى ، بل ربما عمريا ووفق معايير حالة النضج تجاوزت تلك المرحلة ووصلت إلى مصاف الصحافة العالمية ومنها صحيفة "الأهرام" التي شاركت بعد الحرب العالمية الثانية في تأسيس رابطة الصحف العالمية (World Association of Newspapers) وحيث توجد مؤسسات صحفية عملاقة تربت فى شعابها أجيال و كوادر مرموقه على درجة عالية من التأهيل المهنى كمؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار الهلال ورزواليوسف والمصور و غيرها، هذه الصحف بدأت كهياكل مؤسسية عالية المهنية جيدة الأداء معبرة عن الواقع المصرى و قيمه وعاداته ومتفاعلة مع أحداثه وقضاياه فى ذات الوقت ، خاصة فى فترة ما قبل تبعيتها للدولة كصحف حكومية ، هذه التبعية ربما حولت النيل من تقدمها للأمام وإن بقيت تحاول الإستمرارية فى العطاء وهى فى صورة الرجل المريض الذى فحل جسده وسقمت أعضاؤه الأمر الذى أضحى بحاجة إلى مراجعة نقاط الضعف التى طالت جسد مؤسسات الصحافة المصرية لكى تستمر فى العطاء بشكل يحترم تاريخها وماضيها ومكانتها . 

2- الصحافة المصرية جرى العرف على تقسيمها نوعيا إلى صحف قومية و حزبية ومستقلة ولكن يصعب واقعيا إعتماد مثل هذا التقسيم حيث يعكس الواقع صورا مختلفة له على النحو التالى :

أولاً : الصحف القومية : هى صحف تعود ملكيتها للدولة بعد تأميمها فى ستينيات القرن الماضى ومن ثم فهى مطالبة بأن تسهم فى تنمية منظومة الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمة الجماهيرية فى المجالات المتخصصة كالصحة والسكان والطفولة والتعليم ... إلخ ،إلا أن سياق هذا المفهوم تم تحريفه إلى حد كبير فأضحت تعانى نقاط ضعف جوهرية منها. 

أ‌- الصحف القومية كيانات مؤسسية كبرى لا توازيها مؤسسات مستقلة أو حزبية ليس لأن الدولة تدعمها ولكن إمكانيات هذه المؤسسات المهولة من مطابع ذات مقاييس عالمية ومكاتب مراسلات ومنافذ توزيع دولية إلخ .. جعلت منها العمود الفقرى للجسد الصحفى فى مصر بل وتعتبر أحد الملامح الأساسية المميزة للدولة فلا يمكن تخيل الصحافة فى مصر وبالتالى فى العالم العربى بدون صحف مثل الأهرام أو الأخبار مهما تعرضت لأزمات. ولكن أمام هذه الكيانات القومية الكبرى اضمحلت كيانات قومية أخرى مثل دار التعاون القومية وغيرها الأمر الذى يقتضى ضرورة إعادة النظر حيال هياكل لا يرتجى من ورائها نفع، ويحسب للمسؤولين عنها تبنى وجهة نظر مراجعة أوضاعها فى الفترة الأخيرة وينتظر ما ستسفر عنه تلك المراجعة . 
ب‌- هذه المؤسسات القومية أضحت مؤسسات حكومية موالية لنظام الدولة وتدير سياستها التحريريه وفق هذا المنهج وترتبط سياسة التعيين لكوادر هذه المؤسسات من القمة الى القاعدة بسياسة الولاء والتبعية وفق معايير وعلاقات شخصية ووفق خط سياسي معين وتخضع أحيانا لمعايير أمنية الأمر الذى جعل لأطراف لا علاقة لها بالصحافة تتوغل فى عمقها بلا مشروعية من ناحية كما كرست هذه السياسة لنمط البيروقراطية من ناحية أخرى . 
ج‌- بسبب تبعية هذه المؤسسات من الناحية الإدارية للدولة فإن حساباتها وقوائمها المالية تعاني من التداخل وعدم الشفافية وغياب الرقابة العملية فبينما هي مطالبة بتسديد مستحقات مثل الضرائب ومقابل خدمات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياة فإن إيراداتها تخضع من الناحية العملية لإجراءات الرقابة الداخلية فقط على أساس السلطات الممنوحة لمجالس إداراتها وجمعياتها العمومية. وعلى الرغم من أن تبعية هذه المؤسسات الصحفية لمجلس الشورى الذي يمارس سلطته عليها من خلال المجلس الأعلى للصحافة فإن سلطات الإدارة الفعلية تذهب بمقتضى النظام المعمول به إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير. ولهذه الأسباب فإن المؤسسات الصحفية القومية لم تكن تدار لا على أساس اقتصادي أي لغرض تحقيق الربح ولا على أساس إجتماعي أي لغرض تحقيق المصلحة العامة. ولهذا فإن مالية هذه المؤسسات تعاني مشاكل هيكلية مزمنة الذى جعل معظمها مدين للدولة وغير قادر على السداد وهناك مطالبات جماعية منذ زمن طويل من قبل مجالس إدارات هذه المؤسسات لإسقاط هذه الديون التى وصلت إلى ما يزيد عن 7 مليارات جنيه مصري عبر فترة طويلة من الزمن (1) . 

ثانياً : الصحف الحزبية: هى صحف ولائية للأحزاب وخاضعة ماليا وإداريا لها . وواقعيا أصبحت مريضة وفقا لمرض الأحزاب التابعة لها ومن ثم لا يمكن استثناء صحيفة حزبية واحدة لا تعانى مرارة هذا المرض العضال وتمثيلا لذلك ستظل أحداث حزب الوفد التى انعكست على صحيفته وصحفييه شاهدا ومثالا على حال الصحافة الحزبية ومأسيها كما ستبقى سابقة فى تاريخ الصحافة عالميا. وهناك أيضا حالة الحزب العربى الناصرى الذى يحمل صحيفتة – العربى – عبء فشل الحزب على الرغم من نجاح الصحيفة فى السنوات الأخيرة الأمر الذى دعا رئيس تحريرها عبدالله السناوى إلى طلب مغادرتها خاصة بعدما غادرها زميله عبد الحليم قنديل. السيناريو نفسه يتكرر مع نبيل زكى رئيس تحرير الأهالى لسان حال حزب التجمع المعارض الذى عرض استقالته بعد توجيه نقد لسياستة التحريرية من قيادات الحزب. وكذلك الحال في صحيفة الحزب الحاكم – مايو – التى غابت لسنوات عن الخريطة الصحفية فى مصر واتجهت قيادات الحزب إلى إعادة بعثها من خلال استبدالها بأخرى هى "الوطنى اليوم" ودار التعاون التى ستحول إلى المسائية وإن كانت غير خاضعة مباشرة للحزب الوطنى إلا أنها إرتبطت بضرورة إعادة الهيكلة المؤسسية. 
إذاً بدا مشهد الصحافة الحزبية يحمل فى طياته عوامل تردى وهدم هذه المنظومة التى طالتها عوامل ضعف جوهرية أشد وطأة من سابقتها نتيجة : 

أ‌- الأحزاب بشكل عام فى مصر تعاني من عوامل ضعف هيكلي كما أنها متهمة بأن الدولة هي التي أنشأتها وفرضت عليها وصايتها. فهى لم تكن طبيعية الميلاد بل ولدت مشوهة بلا برامج واقعية وبلا دورواضح، وفوق كل ذلك فإنها لم تؤسس لنفسها خلال ما يزيد على ربع قرن قاعدة جماهيرية كافية ، الأمر الذى نتج عنه تغيبها عن الشارع المصرى وانعدام التفاعل معه مما ساهم فى تفعيل فكرة العزوف عن المشاركة السياسية والعمل الأهلى (2) ومجمل هذه العوامل انعكست على صحف هذه الأحزاب من محدودية الجماهير وانخفاض سقف التوزيع و ضعف إجتذاب إعلانات قد توفر لها هامشا ماديا يرأب الصدع الحادث فى ميزانياتها خاصة مع عدم توفير دعم كافى لها من الدولة الأمر الذى جعل الصحف الحزبية فى النهاية مجرد هياكل ضعيفة غيرقادرة على تحمل نفقاتها وربما غير قادرة على دفع مرتبات صحفييها التى تعد ضئيله فى مقابل الصحف الحكومية. حتى الأحزاب حديثة العهد مثل حزب الغد دخلت فى مباريات صحفية سياسية فهى تكيل للنظام بقدر ما يكيل لها ، ووقعت فى فخ الصراعات على الزعامة، كما أن معظم هذه الصحف مدينة بديون تعجز عن سدادها وفى الغالب ترجع هذه الديون إلى ارتفاع تكاليف قيمة الورق والطباعة والتوزيع التى توفرها لها الصحف القومية ومثالا لذلك صحيفة العربى المدينة للأهرام بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه مصري . 

ب‌- الصحف الحزبية: لا تتملك بنية أساسية خاصة بالطباعة أوالنشر أو التوزيع وعلى ذلك فهى تلجأ إلى الكيانات الحكومية لتقوم لها بهذا الدور ومن ثم تخضع لشروطها ، كما تهالكت دور هذه الصحف ولم تعد تسمح بإستيعاب منظومة التكنولوجيا والتقنية الحديثة ،المرتفعة التكاليف ومن حيث التوزيع فغالبيتها تقبل عليها فئات نخبوية معينه . 

ثالثا : الصحف المستقلة: والتى يزيد تعدادها عن مئتى صحيفة والمعروفة بأنها الصحف غير التابعة للحكومة أوالأحزاب أى مستقلة عن الحكومة ومستقلة عن الأحزاب ومن ثم فهى صحف خاصة تابعة لشركات يمتلكها أفراد. ومثالاً لذلك صحيفة "المصرى اليوم" التى تصدرعن مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والتوزيع، غير أنها تطبع وتوزع من خلال مؤسسة الأهرام. الأمر نفسه فى صحيفة "الإسبوع" الإسبوعية التى تصدر عن شركة الإسبوع للصحافة والطباعة و النشر وهى شركة مساهمة تعود أصولها لأعضاء مجلس إدارتها. وتختلف تجربة الصحف المستقلة عن تجربة غيرها من الصحف الحكومية والحزبية فبعضها إستطاع أن يحقق نجاحا واكتسب قاعدة جماهيرية ومن ثم حقق انتشارا فى التوزيع وارتفاعا في العائد الإقتصادى إعتمادا على دخل التوزيع والإعلانات مثل صحيفة "المصرى اليوم" ومنها ما يواصل حياته في السوق معتمدا على توليفة من العوامل التجارية والسياسة التحريرية التي تضمن زيادة الدخل مثل صحف الإسبوع ،صوت الأمة ،الدستور، الفجر، نهضة مصر. وقد عالجت الصحف المستقلة بعض القصور الذى طال الصحف القومية والحزبية و إن وجدت بعض الملاحظات على أداء عدد من هذه الصحف منها على سبيل المثال : 

أ-هناك صحف مستقلة أنشئت بغرض الربح الإقتصادى دون أن يبنى ذلك على خلفية سياسة تحريرية جيدة بل تتعمد الإثارة والضجات الإعلامية ولا يتورع بعضها من الوقوع فى الأخطاء فادحة نتيجة افتعال خبطات وسباقات صحفية تتفتق فى النهاية عن أزمات ربما تقودها إلى ساحات المحاكم وقد تحملها غرامات مادية لا طاقة لها بها. وتعاني القوائم المالية للصحف المستقلة من غياب الشفافية وعدم الوضوح مما يثير الشكوك حول مصادر تمويلها ويفتح الباب لـتأويل ولاءاتها. وهناك اتهامات مرسلة يتعين على هذه الصحف أن تواجها من أجل استعادة مصداقيتها تتعلق بمصادر دخلها التي تؤثر على سياستها التحريرية مثل اتفاقات الإعلانات المرتبطة بالترويج التحريري واتفاقات تبادل المنافع (Barter Agreements) واتفاقات التعاون الإعلامي مع حكومات بعينها بهدف الدفاع عن هذه الحكومات والترويج لسياساتها الداخلية والخارجية. 

ب- إنشغل بعض هذه الصحف بمواجهة الحكومة والحزب الحاكم بالنيابة عن الأفراد والكيل للمسؤولين والقيادات السياسية وشن المعارك الصحفية من موقع الخصومة وليس من موقع الناقل للرأي العام، بدون وكالة، والإعتماد على الإثارة مع انخفاض المستوى المهني حتى بعدت هذه الصحف بقدر ما عن هدفها الأصلى فى الولاء للحقيقة الذي يبدأ من كشف الحقائق على أساس موضوعي وتقديمها للأفراد متكاملة الجوانب ومعالجة مشاكل الجماهير والمشاركة فى المحاور الأساسية لمنظومة التنمية والدفع الثقافى. ويمارس بعض هذه الصحف سياسة لها خطيرها الكبير على حياة الأفراد ألا وهي سياسة الربط بين الإعلانات وبين المادة التحريرية وهي سياسة تراعي مصلحة المعلن أولا ولا تهتم كثيرا بمصلحة الفرد القارئ .

ج- تمتلك هذه الصحف جزءا من البنية المؤسسية بشكل غير متكامل فمعظمها لا يمتلك آليات الطباعة أو التوزيع ومن ثم فهى تعتمد فى هذا الصدد على المؤسسات القومية الكبرى وتلتزم بشروطها كما هو الحال بالنسبة للصحف الحزبية ولكنها فى نفس الوقت لديها من الإمكانيات المادية ما يسمح لها بتوفير أجر مادى جيد لصحفييها والحصول على أرباح إقتصادية تؤهلها للإستمرارية والنجاح كما تجتذب قدرا لا بأس به من الإعلانات. ومع ذلك فإن عددا لا بأس به من الصحف المستقلة يستخدم عمالة، بما فيها الصحفيين، بدون عقود عمل وبأجور متدنية ويعتمد إلى حد كبير على استعارة الصحفيين العاملين في الصحف القومية لبعض الوقت. ولا يمكن القول بأن الصحف المستقلة تسعى جاهدة وفق سياسة واضحة لإنشاء كادرها الصحف الخاص أو مدرستها الصحفية المتميزة. 

رابعا : الصحف الإلكترونية: وغالبيتها تأسست إما على خلفية عدم السماح لها بالترخيص بالنشر ومنها الصحف الدينية الهوية مثل الصحف الإلكترونية الخاصة بجماعة الإخوان أو سياسية معارضة مثل الصحف الإلكترونية " الشعب" و " الوعى المصرى " وتواجه فى هذه الحالة براقبة شديدة من الحكومة التى تفرض عليها قيوداً بوليسية وربما تعترض مواقعها بعد انتشارها وإن كان التوجه لتطوير الصحافة عالمياً يدل على أن المستقبل سيكون لهذه الصحف على حساب غيرها من الصحف الورقية . 

خامساً : الصحف المؤجرة من الداخل: وهى صحف غير منوطة بالتعبير عن الجهة التى تعمل تحت مظلتها فى الوقت التى تكتسب منها شرعيتها وتمارس دروها على الساحة مثلها مثل غيرها من الصحف ، وفى هذه الحالة تتعدد الهويات ويختلف الطرح رغم اتحاد مصدر الترخيص الذى هو مصدر الشرعية لها جميعاً ، وتمثيلا لذلك صحيفة "آفاق عربية" الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين وهى ذات توجه دينى سياسى رغم أنها تصدر عن حزب الأحرار الليبرالى الذى يصدر فى نفس الوقت صحيفة سياسية ليبرالية هى "الأحرار" ذات الطرح العلمانى .

ويطرح هذا التوصيف لتقسيم الصحف فى مصربعض القضايا الأساسية التى لابد من التركيز عليها ومنها : 
1- قضية الملكية والإدارة : يتضح من التقسيم السابق مدى تبعية الجريدة إداريا وتحريريا للجهة المالكة لها سواء كانت الدولة أو شركة مساهمة أوحزب أو فرد وهذه العلاقة اللصيقة بين الملكية والإدارة تحول هذه الصحف إلى مجرد منابرإعلامية للجهة المالكة منوطة بالإعلام والدفاع عنها فى نفس الوقت ، الأمر الذى يضعها فى معظم الأحوال على مسار الإنحياز لصالح الجهة المالكة لها ويفقدها منطق التوازن بين الطرح المتجرد عن هوى التبعية والموالاة من ناحية وبين الطرح الموضوعى والمناقشة العملية لقضايا المجتمع وكشريك أساسى فى منظومة ثقافية من ناحية أخرى ، كما يجعلها صحف مقولبة غير قادرة على منافسة غيرها أو تجديد ذاتها فالصحف القومية - الحكومية - تعود ملكيتها للدولة من باب المجلس الأعلى للصحافة التابع لمجلس الشورى ، ويفرض المجلس الأعلى للصحافة سلطانه ونفوذه على هذه المؤسسات ويتحكم فى إدارتها بشكل رئيسى فهو المسؤول الفعلى عن تعيين رؤساء مجالس الإدارة وبعض أعضاء مجالس الإدارة ، ورؤساء التحرير ، ويبسط سيطرته على السياسة التحريرية لهذه الصحف ، وعلى الرغم من الفصل الذى حدث مؤخرا بين الإدارة والتحرير فى معظم هذه المؤسسات إلا أن هذا الفصل لم يكن كفيلاً بدرء سياسة التبعية والموالاة . وينطبق الأمر نفسه على الصحف الحزبية والمستقلة حيث تعتبر الصحف التى تملكها الأحزاب مجرد منابر إعلامية لساساتها وسياستها حتى ولو كان كلاهما متهما بعدم القدرة على التواصل مع الجماهير ومطالب بالتغيير. كما أن بعض ملاك الصحف المستقلة أو كبار المساهمين في الشركات المؤسسة للصحف يتولون في الوقت نفسه منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير كما هو الحال في صحيفة "الإسبوع". ولكن بعض الصحف المستقلة إستطاع النفاذ من دائرة التبعية فى العلاقة بين الملكية والإدارة والتحرير، وهنا لابد من الإشارة إلى تجربة صحيفة "المصرى اليوم" التى تعود ملكيتها لشركة مكونة من عدد من رجال الأعمال المصريين – شركة المصرى – يمثلها في الصحيفة عضو منتدب في حين أن الصحيفة لها مجلس تحرير معين ، ولكل من أعضائه دوره المحدد بحيث لا يحدث تداخل فى الأدوار أو المهام الأمر الذى يعنى التنسيق فى إطارمؤسسى بين الإدارة والتحرير منذ البداية وفق صيغة تم الإتفاق عليها مسبقا ومن ثم أصبحت هناك علاقة نموذجية بين رأس المال – المالك – وبين السياسة التحريرية – إدارة التحرير. 

وتعتبر معضلة تسوية الأوضاع المالية والإدارية فيما يسمى بالصحف و المؤسسات الصحفية القومية من المعضلات الكبرى التي تحتاج إلى مجهود كبير وخلاق من أجل الوصول إلى الصيغة أو الصيغ الصحيحة التي تضمن حقوق الأفراد وحقوق العاملين والتطور المطلوب لصناعة الصحف في مصر. وقد يحتاج حل هذه المعضلة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية ودور النشرالقومية. وفي هذا السياق فإنه من الضروري أن يستفيد صانع السياسة في مصر من تجارب إعادة الهيكلة التي تمت في بلدان جنوب شرق أوروبا والتي كانت تحكمها قبل سقوط الأنظمة الشيوعية قوانين وتنظيمات مؤسسية تتشابه إلى حد كبير من القوانين والتنظيمات المؤسسية المعمول بها في مصر حاليا. 

2- قضية التراخيص : يعتبر المجلس الأعلى للصحافة هو المسؤول الأول عن الترخيص للصحف المصرية التى تصدر فى مصر ومن ثم فهو يبسط نفوذه وسيطرته عليها وينظم عمل هذه الصحف على اساس قانون الصحافة المصرى. بينما توجد صحف أخرى يتم تداولها فى مصر دون أن تكون مصرية المنشأ وتخضع فى تنظيم عملها لوزارة الإعلام على أساس قانون المطبوعات المصرى وهى الصحف الأجنبية الترخيص أو ما يطلق عليها الصحف القبرصية، التى غالبا ما تم رفض الترخيص لها من قبل المجلس الأعلى للصحافة إما لمخالفتها لقواعد القوانين المنظمة لعمل الصحافةالمصرية أو لعدم قدرتها على توفير التمويل المطلوب لإصدارها. و تكون هذه الصحف في بعض الحالات بمثابة تجربة غير مأمونة العواقب أو محسوبة النتائج، فتعمل لفترة وتنتهى كتجربة وإن كتب لها النجاح فتحاول معاودة طلب الترخيص من السلطة المصرية المنوطة بذلك. 

ومعظم التجارب المصرية فى هذا الصدد لم تكلل بالنجاح إلا فى حالات محدودة للغاية ، ومنها صحيفة الدستورالتى كانت تعمل لفترة وفق ترخيص قبرصى ثم تم توقيفها من قبل السلطات المصرية عام 1998 وعادت قبل ما يزيد عن عام بترخيص مصرى من المجلس الأعلى للصحافة. وهناك صحف يتم الترخيص لها من قبل شركات صحافة أجنبية مثل صحيفة "العالم اليوم" التى تصدر عن شركة بريطانية ، أما الصحف غير المصرية المنشأ ويتم نسخها فى مصر كما هو الحال بالنسبة لصحيفتى (الحياة – الشرق الأوسط) فيتطلب الأمرالترخيص لهما من الهيئة العامة للإستعلامات ويتم ذلك لمدة محددة يتم تجديد طلب الترخيص لها بعد انقضاء هذه المدة . وتثير قضية الترخيص مسألة القانون الذى يحكم وينظم الصحف المصدرة داخل حدود الدولة ففى هذه الحالة نحن إزاء قانونيين أحدهما قانون الصحافة والأخر قانون المطبوعات ، كما يثير مدى نفوذ مؤسسات الدولة المعنية ومسؤوليتها تجاه صحف واردة من خارج حدود البلاد.
ويجري العرف القانوني على اعتبار الترخيص وسيلة من وسائل التقييد التي تلجأ إليها الإجارة للتحكم في صدور الصحف بينما الأصل في حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي هو حرية الأفراد في إصدار الصحف بدون قيود من سلطة الإدارة. وفي الوقت الذي تنتظم فيه أمور الصحافة المصرية تحت قانونين، الصحافة والمطبوعات، فإن كلا من القانونين يعطي لسلطة الإدارة حق إصدار أو منع أو وقف التراخيص، سواء كان ذلك الترخيص هو للإصدار أو للطبع والتوزيع. وتشير توصيات المؤتمرات التي عقدتها المنظمة العربية لحرية الصحافة إلى إجماع بين الصحفيين على طلب إلغاء نظام التراخيص أو الإمتيازات المعمول به ليس في مصر فقط ولكن في كل الدول العربية باستثناء المغرب التي تصدر فيها الصحف بمجرد "إخطار" جهة الإدارة. 

3- قضية السياسة التحريرية: نظرا لزيادة المنافسة بين الصحف على جذب الإعلانات فإن الأغلبية الساحقة من الصحف التي تصدر في مصر وقعت في شرك الخلط بين المادة الإعلانية والسياسة التحريرية. كذلك أدت العلاقة المشوهة بين الملكية والإدارة إلى إفقاد الصحف لمصداقيتها التي هي رأس المال الحقيقي للصحيفة في نظر القارئ، المستهلك النهائي للصحيفة. وتشير تقارير المجلس الأعلى للصحافة إلى انتهاكات متكررة ترتكبها الصحف في مجال السياسة التحريرية خصوصا فيما يتعلق بالخلط بين الإعلان والمادة التحريرية. غير أن هذا ليس هو المظهر الوحيد لتدهور السياسة التحريرية فهناك زيادة كبيرة في الإعتماد على قصص وأخبار الإثارة التي لا تستند إلى استقصاء مهني وهناك عدم الفصل بين الرأي والخبر وتحميل الأخبار بالإنطباعات الشخصية لمحرريها سواء بقصد أو بدون قصد. غير أن الأخطر بين مظاهر وأعراض تدهور السياسة التحريرية هو استخدام الصحف القومية كبوق للحكومة واستخدام الصحف الحزبية كبوق للأحزاب واستخدام الصحف الخاصة كبوق لماليكها أو مصادر إيراداتها،فكل يغني على ليلاه وكأن الرأي العام لا ناقة له في الصحافة ولا جمل إلا أن يكون المستهدف بعمليات غسيل المخ أو التضليل أو الإثارة التي تمارسها الصحف خصوصا في صفحاتها الأولى. 

ويرتبط بالسياسة التحريرية ضرورة التدريب المستمر للصحفيين في مواقع العمل وأن ترتبط الترقية إلى منصب أعلى باجتياز دورة تدريبية متخصصة تؤهل المتدرب لأن يمارس دوره الجديد بكفاءة وعلى أساس معايير مهنية.

4- قضية ميثاق الشرف المهني: يفتقر التنظيم المهني للصحافة المصرية إلى وجود نظام ذاتي للمتابعة والتقييم والمحاسبة. صحيح أن نقابة الصحفيين المصريين كانت من أوائل النقابات العربية التي تبنت ميثاقا للأخلاق المهنية غير أن هذا الميثاق يظل حبرا على ورق نظرا لغياب أليات واضحة لعمل الميثاق ونظام لتنفيذه إضافة إلى أن النقابة نظرت إلى الميثاق في معظم الأحوال على أنه وسيلة لتنفيذ مبدأ "إنصر أخاك ظالما أو مظلوما"! فمجلس النقابة المنتخب يخشى على أصوات ناخبيه من الضياع مما أدى إلى فقدان الثقة في قدرة النقابة على تنفيذ ميثاق الشرف. وبسبب فقدان هذه الثقة فإن العشرات من القضايا يتم رفعها أمام المحاكم وبدون اللجوء إلى التحكيم الودي عن طريق النقابة وعلى أساس ميثاق الشرف. ويتطلب المحافظة على مصداقية النقابة وعلى المصداقية المهنية للصحفيين إعادة النظر في ميثاق الشرف المعمول به حاليا بهدف إدخال وتفعيل الآليات اللازمة لكي يكون ميثاق الشرف المهني هو الباب الأول الذي يلجأ إليه المتضررون من صناعة الصحافة ومن خارجها لإزالة الضرر والحصول على حقوقهم. ولا يجب أن يقتصر ميثاق الشرف على التعرض لواجبات الصحفي وحقوقه وإنما أيضا النص على واجبات المؤسسات الصحفية، صاحب العمل، وحقوقه. ومن حق الصحفي الحصول على أجر عادل وحرية الإنضمام إلى النقابة وحق التنظيم النقابي في مكان العمل وحق توفر شروط الأمان الإجتماعي والصحي في مكان العمل. ومن حق المؤسسات الصحفية ضمان التزام الصحفي بالحيدة والموضوعية وإبعاد الميول الشخصية والمصالح الخاصة عن التأثير في عمله. ويتعين أن يكون تعديل ميثاق الشرف الصحفي بمبادرة من الصحفيين أنفسهم بدون أي وصاية عليهم من الخارج. 



القسم الثانى

تحليل رصد واقع وأداء حالة الصحافة فى مصر

2005/2006 

رصد واقع وأداء الصحافة المصرية ينقسم إلى رصد للإنتهاكات الصحفية التى واجهتها المؤسسات الصحفية والإنتهاكات التى تعرض لها الصحفيون وكيف تمت مواجهتها ورصد أداء الطرح الصحفى وتوجهات الصحف ورصد الحملات الصحفية التى تطلقها ثم المعارك الصحفية التى تقودها الصحف ويعقب ذلك تحليل الرصد بشكل عام ثم طرح ما أمكن جمعه من خلال المرصد . 

أولا : الإنتهاكات التى واجهتها المؤسسات الصحفية 
توزعت الإنتهاكات الصحفية التى واجهتها المؤسسات الصحفية خلال العام الماضى من خلال الرصد إلى انتهاكات طالت الصحف ونقابة الصحفيين وتعود أسبابها إلى التدخلات الأمنية فى مواجهة الصحفيين و الفساد المالى والإدارى الذى واجهته بعض الصحف والصراعات الداخلية والتوجهات السياسية فيها . وتم رصد 6 حالات انتهاك أساسية تعرضت لها المؤسسات الصحفية خلال العام الماضى على النحو التالى : 

1- صحيفة الشعب : استمرار حظر صحيفة الشعب المستقلة المعارضة رغم حصولها على 13 حكما قضائيا بالعودة للصدور إلا أنه لم يتم تنفيذ أى حكم من هذه الأحكام ورغم تبرئة رئيس تحريرها مجدى حسين فى قضية سب وقذف الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق فى إبريل 2005 كان يعد سببا فى توقيفها إلا أن زوال السبب لم يتبعه زوال الأثر الذى سبق وأن ترتبت عليه .
2- نقابة الصحفيين : الإعتداء على مبنى نقابة وأعضاء مجلس النقابة فى 25 مايو 2005 يوم الإستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستورالمصرى وهواليوم الذى أطلق عليه الصحفيون "الأربعاء الأسود " و وصفه نقيب الصحفيين جلال عارف بأنه " صفحة سوداء فى تاريخ مصر" حيث لجأت الدولة فى هذا اليوم إلى استخدام أجهزة الأمن بكل قوتها في وقف المظاهرات الداعية إلى مقاطعة الإستفتاء واعتراض الصحفيين والإعتداء عليهم وقمعهم ومن هؤلاء الصحفيين جمال فهمى ومحمد عبد القدوس عضوي مجلس النقابة والصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة ومصور قناة الجزيرة ياسر سليمان والتحرش بالصحفية نوال على وغيرها من صحفيات ومحاميات كن يشاركن فى المظاهرت ، وفي نفس الوقت احتكرت الدولة كل أجهزة الإعلام من أجل الترويج للإستفتاء وحشد المواطنين في سيارات النقل للتصويت بنعم على التعديل المقترح للمادة 76 من الدستور ، ويعد اللجوء لهذه الأساليب الرخيصة في وأد الرأي الآخر هو طريق مفلس تلجأ إليه الأنظمة الإستبدادية التي دوما ما تستخدم أساليب البلطجة السياسية وأعمال العنف والتهديد من أجل تمرير سياساتها. وحيال هذه الإنتهاكات احتشد الصحفيون فى الأول من يونيو 2005 الذى اعتبر يوم حداد للصحفيين اتشحت فيه النقابة بالسواد حيث علق على مبناها شريط أسود بطول واجهته بينما ارتدت الصحفيات ملابس سوداء وطالبوا جميعا بإقالة وزير الداخلية لمسؤوليته عن هذه الإنتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وهى المطالب التى لم تستجيب لها السلطات المصرية ولم يتم تعقب أو محاسبة هؤلاء الزبانية . 
3- المصرى اليوم : الغموض فى اختفاء عشرات الآلاف من النسخ من " المصرى اليوم " بالأقاليم ولم يتم التعرف على السبب الحقيقى وراء اختفاء هذه النسخ أو المتسبب فى اختفائها وأعلنت الصحيفة أنها وصلتها أكثر من رسالة من مسؤولى التوزيع والقراء تفيد عدم وصول الصحيفة إليهم وكان ذلك فى الوقت الذى كانت الصحيفة تحقق فيه سبقا صحفيا حول كشف ملابسات حادث بنى مزار الذى وجهت فيه وزارة الداخلية المصرية أصابع الإتهام نحو شاب مختل عقليا . 
4-الوفد : بلا منازع احتلت أحداث الوفد – الحزب والصحفية - أفظع صور الإنتهاكات التى تعرضت لها المؤسسات الصحفية فى تاريخ مصر بدأت صور هذه الإنتهاكات بقيام الدكتور نعمان جمعه – وقت ترؤسه الحزب ومجلس إدارة الصحيفة - بفصل العديد من الصحفيين ثم توقيف جريدة الحزب اليومية لمدة أسبوعيين إضافة إلى الصورة المخجلة التى ظهرت فيها ساحة صحيفة حزبية لها تاريخها الصحفى كميدان لمعركة مسلحة بين صحفيين عزل وبين أفراد إتهمهم الصحفيون بأنهم عصابة من البلطجية المأجورين، ارتكبت خلالها مجزرة دموية عنيفه أسقطت 35 جريح منهم 12 حالة أصيبت بطلقات نارية حيه وظلت 5 حالات منهم فى وضع حرج لفترة طويلة ثم الإعتداء على مقر الصحيفة بصورة بشعة وصلت جملة خسائر التدمير بها إلى مليون جنيه وحتى الأن لم يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك ، وكان موقف قوات الأمن المصرى متخاذل فلم تتدخل تلك القوات التى كانت تلف أنحاء المكان حتى فى أعنف لحظات المواجهة وأخذت موقف المتفرج حتى نهاية الأحداث المأساوية .

5- حادث توقيف صحيفة آفاق عربية – حزبية اسبوعية - على خلفية انعدام التوافق حول السياسة التحريرية بين الصحفيين المحسوبين على جماعة دينية وبين رئيس تحرير الصحيفة محمود عطية الذى انتهك قواعد المهنة وأهدر حقوق الصحفيين حيث أوقف إصدار الصحيفة قرابة شهر وأعاد إصدارها بدون صحفييها وبدون مراعاة قواعد النشر وحقوق الملكية الفكرية كما تبادل المسؤولين عن الصحيفة العديد من الإتهامات حول فساد مالى بإدارتها .

6- لا تزال التحقيقات مستمرة حتى وقت كتابة التقرير فى وقائع فساد مالى وإدارى بمؤسسة الأهرام القومية فى حق مجلس الإدارة السابق . 


ثانيا : الإنتهاكات التى تعرض لها الصحفيون 

وصلت الإنتهكات التى تم رصدها خلال فترة العام الماضى الى أرقام مخيفة ومزعجة تستدعى من ناحية القلق على ما آلت اليه أوضاع حالة الصحافة فى مصر ومن ناحية أخرى ضرورة الوقوف لإتخاذ موقف حازم وحاسم حيال هذه الإنتهاكات التى تنوعت بين أحكام بالحبس والسجن وغرامات ومنع مقالات وتوقيف وإعتقالات وتحرش جنسى .ويوضح الرصد التالى جزءا مما أمكن رصدره لهذه الإنتهاكات فى حق الصحفيين :

الأحكام : الصحفيون فى مواجهة مصير مجهول خلف القضبان 
منذ ابريل الماضى تم رصد 8 أحكام نافذة بالسجن والغرامة فى حق 12 صحفيا منهم ثلاثة صحفيين من " المصرى اليوم" هم عبد الناصر الزهيرى ، يوسف العومى ، علاء الغطريفى ، وانتهت محاكمتهم بالمصالحة مع مختصمهم المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ، ومحمد عبد اللطيف الصحفى بجريدة الفجر المستقلة والذى يواجه أحكاما بالسجن تصل إلى ست سنوات ولا يزال يلاحق قضائيا . وكذلك زميلته الصحفية بجريدة الفجر أميرة ملش التى انتهت قضيتها بالتصالح بعد الحكم عليها بالسجن والغرامة مع مختصمها وهو رئيس محكمة بالإسكندرية ، والصحفية آيات الشربينى التى كانت تعمل لدى روزاليوسف – يومية حكومية - لا تزال تلاحقها جهة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم عليها بالسجن عام وغرامه 20 ألف جنيها مصريا. وصدرت أحكام ببراءة مجدى حسين رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الموقوفة من تهمة سب وقذف الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق فى ابريل من العام الماضى وكذلك صدرت أحكام ببرأة أربع صحفيين من جريدة الدستور المستقلة هم خالد البلشى ، خالد اسماعيل ، خالد السرجانى ، بلال فضل وهى القضايا التى كانت مرفوعة ضدهم من سمير رجب وناجى الشهابى رئيسى مجلس إدارة صحيفتى الجمهورية والجيل . 

التحقيقات : مزيد من القيود البوليسية على حرية الرأى 
تحقيقات بشكل مستمر ومتوالى يشرف عليها النائب العام وأمن الدولة فى مواجهة الصحفيين وربما لايكاد يمر شهر دون أن يكون هناك صحفى فى مواجهة تحقيقات النيابة العامة أو أمن الدولة ومن هذه الحالات التى تم رصدها 11 حالة تحقيق أجرى خلالها تحقيقات مع 10 صحفيين هى : التحقيق مع الكاتب فاروق جويدة الصحفى بالأهرام لمدة ست ساعات بسبب مقال كتبه فى 25 مايو 2005 بعنوان " رسائل غاضبة فى قضايا شائكة " الأمر الذى الذى كان له انعكاسه النفسى السيىء عليه. التحقيق مع مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم ، جمال بدوى الكاتب الوفدى على خلفية مقال عن أحداث الوفد . والتحقيق مع وائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة على خلفية مقالات عن قضاة الإنتخابات فى القيضة المعروفة بـ (القائمة السوداء ) . والتحقيق مع مصطفى بكرى على خلفية نشر مقالات عن أحداث الإسكندرية الأولى وفى نفس الوقت التحقيق مع زينب عبد الله الصحفية بنفس الجريدة ووليد عرابى الصحفى بالميدان فى نفس القضية. وقدمت بلاغات للنائب العام للتحقيق بسبب النشر فى حالات أخرى منها التحقيق مع وائل الإبراشى وابراهيم عيسى رئيسا تحريرصوت الأمة والدستوروالصحفى عصام رمضان بناء على بلاغ مقدم للنائب العام من رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور، وكذلك استدعاء مستشار تحرير صحيفة الفجر حسن عامر للتحقيق أمام النائب العام على خلفية نشر يتعلق بكشف فساد فى هيئة الرقابة الإدارية . 

التوقيف : إرهاب تمارسه السلطات فى مواجهة حرية الرأى والتعبير 
ورصدت خلال نفس الفترة حالتى توقيف لـ 9 صحفيين ومصورين وفنيين ضمن طاقم مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة أثناء توجههم لتغطية اجتماع للقضاه ثم توقيفهم واحتجازهم أثناء توجههم لتغطية مؤتمر عن حقوق الإنسان المنعقد فى أحد فنادق القاهرة . 

معتقلون: فى فترة الرصد تم اعتقال الصحفيين أحمد عبد الله رئيس تحرير موقع بلادى نت ومحمد رضا الصحفى بجريدة آفاق عربية .

حظر نشر مقالات : تكريس فرض سلطة رئيس التحرير ذو العقلية الأمنية 
تنوعت صور حظرنشر العديد من المقالات بتنوع أسباب المنع وهذه المقالات الممنوعة استغلت فيها سلطات رئيس التحرير أو جهات سلطوية أعلى لحظرها تحت شعارمقتضيات ظروف سياسية وتمثيلاً لحالات وظروف المنع تم رصد عدد من تلك الحالات منها على سبيل المثال : 

1- حادث منع نشر المقال الإسبوعى للدكتور محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عن " الإنتخابات وحقوق الإنسان " بتاريخ 15 أغسطس 2005 والذى تم نشره بعد يومين فى صحيفة نهضة مصر تحت نفس العنوان وأعقب ذلك منع الدكتور سعيد من المشاركة فى فعاليات المعرض السنولى الدولى للكتاب رغم سبق الإتفاق معه على المشاركة فى فاعلياته وسبب ذلك " أوامر عليا " على حد تصريحات الدكتور سعيد نفسه لآنه رفض كلام الرئيس فى لقائه مع الكتاب فى حوار عن انجازات الحكومات وأوضاع الشعب المصرى فى مقابل أوضاع شعوب دول أخرى فى المنطقة كما أعلن رؤيته حول ضرورة تغيير الدستور المصرى الذى يكرس لفكرة الحكم المطلق .
2- حادث حذف ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم جزء من نص الكاركاتير الإسبوعى الشهير(فلاح كفر الهندوه) للكاتب أحمد رجب الأمر الذى دعا رجب إلى التوقف عن الكتابة لأخبار اليوم (حتى وقت كتابة هذا التقرير) رغم اعتبار هذا الكاركاتير أحد أهم ملامح أخبار اليوم .

3- حادث منع مقال لصلاح الدين حافظ من النشر فى جريدة الأهرام فى مايو 2005 لأسبوعيين على التوالى تحت شعار عدم الموائمة السياسية وكان عنوان المقال " مصر وأمريكا والإختيار الأصعب حول الإصلاح " إلا أن صحيفتى الإسبوع المستقلة والعربى المعارضة نشرتا المقال فى نفس التوقيت .

4- حادث احتجاب مقال للكاتب الصحفى فهمى هويدى من الأهرام فى 11 ابريل 2006 وذلك اعترضا على ما سبق حذفة فى مقالات سابقة من دون علمه بأمر من رئيس التحرير رغم سبق الإتفاق حول ضرورة إطلاع هويدى على ما يحذف من النص . 

5- حادث منع الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد والحاصل على المرتبة الثانية فى نسبة الأصوات فى انتخابات رئاسة الجمهورية العام الماضى من إرسال مقاله الإسبوعى خارج السجن للنشرعن طريق محاميه رغم أن القانون المصرى يضمن حرية وسرية تبادل الوثائق بين السجين ومحامية إلا أن سلطات السجن حالت بين نور ومحاميه أمير سالم فلم يتمكن سالم من الحصول على المقال لنشره وتتم تلك الإجراءات على خلفية استمرارية نور فى كتابة العديد من المقالات التى ينتقد فيها السياسية التى تدار بها الدولة اضافة الى انتقاد الرئيس بشكل مباشر هو وعائلته وبعض أركان النظام .

التحرش الجنسى : أقصى انتهاك لقواعد وأخلاقيات الإنسانية على عناصر أمنية 
رصدت 3 حالات تحرش جنسى وضرب واعتداء بدنى على صحفيات فى يوم الإستفتاء على تعديل م 76 من الدستور المصرى فى 25 مايو 2005 وهن عبير العسكرى ونوال على وشيماء أبو الخير واللاتى لجأن إلى القضاء بغرض الحصول على حقوقهن غير أنه لم ينصفهن ولم يحاسب المسؤولين عن تلك الوقائع لتبقى هذه الحوادث سبة على جبين الأمن المصرى ومسؤولية معلقه على عاتق نظام مستبد . 

حالات تهديد : الإحتكام إلى السيف فى مواجهة القلم 
تم رصد العديد من حالات التهديد التى واجهها الصحفيون والكتاب فى العام الماضى وتعد ظاهرة التهديد نمطا متخلفا لمعركة غير متكافئة الأطراف ، فلماذا أضحى القتل ثمنا لحرية الرأى والتعبير؟ ومن الحالات الأكثر فججاجة ضمن حالات الرصد هى حالة تهديد الكاتب والباحث سيد القمنى الذى أعلن فى بيان نشرته الصحف أنه متوقف عن الكتابة نهائياًعلى خلفية تلقيه تهديدا بالقتل – التصفية الجسدية – الأمر الذى يكرس لمدى سطوة الفكر الجهادى الأعمى الذى لا يقبل بالرأى الأخر ولا يسمح بالحوار ولا يتقبل النقد ، وهى سياسات مريضة عفى عليها الزمن وتجاوزها الواقع ، كما تم رصد حالتى تهديد أخرتين هما حالة تهديد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للصحفى عزت النجار بالأهرام وحالة تهديد عن طريق الهاتف لـ عبدالله كمال رئيس تحرير روزا اليوسف على خلفية نشر مقالات أحرجت قيادات جماعة الإخوان . 

الإعتداء البدنى: رصد ت المنظمة العربية لحرية الصحافة حوالى 44 حالة اعتداء بدنى منها 5 حالات الخاصة بالإعتداء على أعضاء مجلس النقابة يوم الإستفتاء و3 حالات للصحفيات المعتدى على عرضهن و 35 حالة إعتداء بدنى فى مجزرة الوفد الدموية منهم عادل صبرى ،محمد على ،محمود على ،السيد القصاص ،عبد العزيز النحاس ،خالدإدريس ،فتوح محمد ،سمير بحيرى ،ممدوح ابراهيم ،عبد الغنى عيد ،مصطفى شعبان ، وحالة اعتداء بدنى بالضرب المبرح على الصحفى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وذلك فى فترة الإنتخابات البرلمانية منتصف العام الماضى .

اعتصامات: ونظرا لفجاجة هذه الإنتهاكات وغيرها تكررت حالات الإعتصام الجماعية لأكثرصحيفة رصدت منها ثلاث حالات أساسية للصحف بكامل طاقمها الصحفى هى صحف الوفد وآفاق عربيه ، إضافة إلى اعتصامات كاملة لمجلس نقابة الصحفيين والصحفيين بشكل متكرر تضمنت وقفات احتجاجية فى نفس الوقت بسبب الإعتداء على مقر النقابة يوم الإستفتاء على تعديل الدستور والمطالبة بقانون منع حبس الصحفيين وزديادة الأجورالذى أضحى مطلبا ملحا فى الفترة الحالية ، كما رصدت أيضا حالات اعتصام فردية لصحفيين منها حالة اعتصام الصحفى محمد منير المتضرر من اتخاذ مواقف تعسفية ضده من رئيس مجلس إدارة الصحيفة الدكتور رفعت السعيد .

ثانيا : رصد بعض ملامح الأداء الصحفى

من خلال علميات الرصد اليومية التى يقوم بها مرصد المنظمة العربية لحرية الصحافة خلال الفترة من يناير 2006 حتى ابريل 2006 وذلك من خلال رصد ما تتناوله افتتاحية الصحف و موضوعات الصحف الأولى و رصد بعض القضايا الهامة التى يفترض أن تعالجها معظم الصحف ، وتتم عملية الرصد بشكل مستمر لصحف يومية قومية هى الأهرام ، الأخبار، روزاليوسف ويوميتى المصرى اليوم ونهضة مصر المستقلتين والوفد الحزبية وأسبوعية أفاق عربية ذات التوجه السياسي الدينى وصحف أسبوعيه مستقلة هى الإسبوع وصوت الأمة والدستور.

ومن خلال هذا الرصد وجد أن : 
أ- كل قسم من الصحف يعبر عن المنهج الذى يوافق سياسية القائمين على إدارته أو الخط السياسى الذى تتبعه الصحيفة فإفتتاحيات الصحف القومية - لسان حال الحكومة - تخصص غالبية موادها المنشورة لأخبار رئيس الدولة وأخبار الحكومة والوزراء والمسؤولين ولم يستثنى من ذلك إلا حالات فى حالات الكوارث القومية و التى تتطلب مساحة على الصفحات الأولى إضافة إلى الصفحات الداخلية وبالتالى كانت تتضمن الحشو بتوجهات رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء ، بإستثناء روزاليوسف التى تتنوع فى طرحها لموضوعات الصفحة الأولى وغالبا ما تتضمن مقتطفات من حملاتها الصحفية . 

ب- الصحف المستقلة تخصص غالبية مساحتها فى الصفحة الأولى للمنشطات العريضة التى تحتوى عناوين للخبطات والسباقات الصحفية والهجوم اللاذع فى حق رئيس الدولة والحكومة لدرجة وصلت إلى التخصص فى ذلك لدى بعض الصحف المستقلة ومنها صحيفة الدستور المستقلة كما تصدر غالبية الصحف المستقلة بعبارة " فضيحة كبرى " وتعتبر صحيفة المصرى اليوم أكثر الصحف تناولا لموضوعاتها الداخلية فى الصحفة الأولى وتبتعد بالقدر الكبير عن النقد اللاذع الغير موضوعى . 

ج- الصحف الحزبية تخصص غالبية موادها المنشورة فى الصفحة الأولى لتناول قضايا الفساد الكبرى فى الدولة وتخصصت بعضها فى ملفات بعينها منها ملف التوريث الذى تقوده صحيفة العربى منذ سنوات بشكل موضوعى وتشاطرها صحيفة الدستور فى نفس الصدد. 
ويلاحظ أن الصحف ذات التوجه السياسي الدينى تتبارى مع الصحف القومية فى اتجاه معاكس فالقومية – الحكومية - تصدر إفتتاحياتها بتصريحات وصور رئيس الدولة و الوزراء والصحف الدينية تصدر افتتاحياتها بتصريحات وأخبار وصور المرشد العام ونوابه . 

د- اعتبرت يوميتى المصرى اليوم ونهضة مصرالمستقلتين على التوالى أكثر الصحف اهتماما بشؤون الحالة الصحفية فى مصر وأكثر الصحف اهتماما بطرح قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبيرفى الوقت الذى أفردت فيه صحيفة الأهرام أكبر مساحة لقضايا الرأى تليها صحيفة نهضة مصر فى هذا الصدد ، وإذا كانت القنوات الفضائية العربية وخاصة قناتى الجزيرة والعربية قد جذبتا المشاهد نحوهما وجعلته يعزف عن قرائة الصحف حيث يتلقى الأخباربالصوت والصورة أولاً بأول إلا أن هذا المشاهد يظل بحاجة مساسة إلى المادة المقروءة وخاصة موضوعات الرأى .

هـ - لم تكرس الصحافة القومية لفكرة الحياد الإعلامى إبان فترة الإنتخابات الرئاسية ووفق دراسة (3) أعدها المرصد الإعلامى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلصت إلى أن الصحف القومية كرست نفسها للترويج لمرشح الحزب الحاكم وأحيانا الطعن فى أبرز منافسيه بينما قدمت صحف مستقلة مثل نهضة مصر والمصرى اليوم خدمة اعلامية متميزة على الصعيد المعلوماتى والتحليلى بشكل ربما لم تعرفه مصر منذ نحو نصف قرن فى مثل هذه المناسبات السياسية وبما يساعد الناخب على إتخاذ قراره بالتصويت تجاه مرشح ما أو مقاطعة الإنتخابات ، كما أشار التقرير إلى أن الصحيفتين خصصتا فى تغطيتهما للإنتخابات الرئاسية مساحات أكبر لمنافسى الرئيس مبارك ، فقد جاءت نسبة 69% من مادة نهضة مصر و60 % من مادة المصرى اليوم لهذا الغرض . 
المعارك والحملات الصحفية 
لا تعتبر المعارك الصحفية صورة جديدة على الصحافة المصرية ولكن الجديد حيال هذه الصورة هوتوجيه هذه االمعارك فى صورة حملات منظمة ففيما يخص طرحه من خلال أبواب الرأى والمقالات الرئيسية بالصحف التى تدير مثل هذه المعارك تنوعت أغراض هذه الحملات فبعضها كان لخدمة أغراض سياسية وبعضها الأخر بدا وكأنه تصفية حسابات بين طرفى المعركة الصحفية ولكن خرجت الصحف القومية الكبرى من هذا المعارك ومنها على سبيل المثال : 
مؤسسة روزاليوسف منذ أصدرت صحيفتها اليومية وهى تعد حملات صحفية بشكل منظم وصفت بأنها تحمل فى طياتها أغرضا سياسية وتتناول تلك الحملات أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية المصرية ومنها ملفات توريث الحكم فى مصر وأحوال جماعة الإخوان المسلمين وأداء الحكومة وبدت هذه الحملات تدار من طرف واحد ثم أخذت فيما بعد تواجه برد فعل وإن لم يتناسب وقدر الهجوم على تلك الحملات وتمثيلاً لذلك : 
1- حملة روزاليوسف حمله الموجهة ضد الكاتب الصحفى المعروف محمد حسنين هيكل من خلال سلسلة من المقالات والتحقيقات كتبها رئيس التحرير ثم رئيس مجلس الإدارة ثم العديد من الصحفيين اتهم فيها هيكل بالألعبان والمخادع وأنه يستشهد بالأموات فى تأريخه للأحداث التى يطرحها من خلال برنامجه الإسبوعى الذى تبثه قناة الجزيرة (مع هيكل ) وتضمنت تلك المقالات التعويل على ملف التوريث معتبرة أن هيكل لا يقدم ما يمكن تصديقه حيال هذا الطرح واتهامه فى مصادره التى تعينه فى أطروحاته ونأى هيكل بنفسه عن الرد حيال كل ما وجه به إلا تعريضاً وبشكل غير مباشر فى برنامجه على قناة الجزيرة ، ولكن النقد اشتمل فى نفس الوقت صحيفة مستقلة هى الدستور التى تستضيف هيكل على صفحاتها بشكل مستمر ومن ثم اخذت الدستور تنظم نفسها للرد على روزا ولكن بشكل غير مباشرفى إطار التلميح وإن بدا بشكل منظم فى كل الأعداد المتوالية عقب تدشين الحملة واستدعى الأمر برئيس تحريرالدستور ابراهيم عيسى الصحفى بـ روزاليوسف أن يتقدم بإستقالته منها ، ثم دخلت الى حلبة المعركة صحف أخرى تجاذبت الحديث عن هيكل وقيمته ودوره فى الحياة السياسية المصرية وكصحفى ومنها صحف مثل الإسبوع والغد والعربى ذات التوجه الناصرى الذى يعتبر هيكل أحد أهم رموز حقبته . 
2- معركة روزا اليوسف مع الإخوان المسلمين وما أحدثته من ضجة إعلامية جعلت تيار عريض له تواجده فى الشارع المصرى فى مواجهة جماهيرهذا الشارع و مطالب بالدفاع عن نفسه إزاء الموقف الذى هز صورته لدى غالبية لا تنتمى فى مجملها إليه ولكنها تكن له قدرا من الإحترام ، فقد نشرت روزاليوسف مقابلة صحفية أجراها الصحفى سعيد شعيب - بجريدة الكرامة - مع المرشد العام للجماعة تناولت ألفاظا جارحة ومعيبة فى حق الشعب المصرى وذلك بعد سبق نشره بجريدة الكرامة التى رفض مجلس تحريرها نشر النص إلا بعد تحريره من مفردات وردت فى التسجيل لم يفضل نقلها كما وردت دون تحرير ،وتوسعت حلبة المعركة فيما بعد بين طرفيها – روزا والإخوان – لتنتقل من الصحف إلى الإعلام الرسمى (البيت بيتك – حالة حوار) والخاص (أوربت – برنامج القاهرة اليوم ) ومواقع الإنترنت خرج منها الإعلام الرسمى متهما بالإنحيازوعدم الموضوعية ضد جماعة الإخوان مما أكسبها تعاطفا بقدر أكبر مما نال من قدرها . 
3- معركة مصطفى بكرى رئيس تحرير الإسبوع ضد ابراهيم نافع رئيس مجلس الإدراة السابق لمؤسسة الأهرام وعضو مجلس الشورى المصرى والتى يواجه فيها العديد من التهم الخاصة بالفساد المالى والإدراى ولم يرد نافع على الإتهامات الموجهة الية إلا بعد أن دخلت القضية فى منعطف صعب خاصة بعد قرار مجلس الشورى رفع الحصانة عن نافع تمهيدا للتحقيق معه وجاء رد نافع على تلك الحملة من خلال صحيفة المصرى اليوم المستقلة فى مقابلة أجرها معه مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم .. ودخلت اطراف أخرى لساحة المعركة الصحفية بين بكرى ونافع وهى صحف الفجر والعربى مساندتان موقف الإسبوع فى مواجهة نافع الأمر الذى دعا نافع الى رفع دعاوى قضائية ضد عبد الله السناوى وعادل حمودة رئيسا تحرير الصحيفتين .
4- الحملة الصحفية التى تشنها صحيفة الغد التى تصدر عن حزب الغد الذى يتزعمه أيمن نور المسجون حاليا فى سجن المزرعة بطرة ويكتب أيمن بشكل منتظم حتى وقت قريب سلسلة من المقالات ضد الرئيس مبارك وعائلته والحكومة وأركان النظام . 
5- الحملة التى تشنها صحيفتى الدستور المستقلة والعربى الحزبية ذات التوجه الناصرى ضد قضية التوريث فى مصربشكل متوالى بالصورة التى لا يكاد يخلو عدد واحد من الصحيفة بدون فتح هذا الملف وانتقاد عملية التوريث المطروحة على الساحة مؤخرا وتنتقد الصحيفتان الرئيس مبارك وعائلته بشكل منظم وأحيانا تواجه مثل هذه الإنتقادت برد فعل نقدى من صحف مستقلة أخرى مثل الإسبوع التى وجه رئيس تحريرها لفكرة إحترام حرمة الحياة الخاصة للأفراد حين وظفت بعض الصحف خطوبة نجل الرئيس سياسيا وتتصدى روزاليوسف للرد على تلك الحملات فى مواجهة مثل هذه الصحف .

نظرة تحليلية عامة على الرصد
صوبت العديد من الإنتهاكات فى جسد الصحافة المصرية من خلال التعدى على هيكلها الأساسى المكون من الصحف و الصحفيين ومقر النقابة وصلت حالات الإعتداء إلى أقصى درجات الإنتهاك 
1- ارتبطت هذه الإنتهاكات بشكل مباشر بالتحولات الطارئة على الساحة السياسية ومنها تعديل الدستور والإستفتاء عليه ثم الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات البرلمانية وقضية توريث الحكم و احتل شهر مايو2005 النصيب الأوفرفى كم هذه الإنتهاكات يليه شهر ابريل 2006 الذى شهد أقصى حالات الإعتداء والانتهاك. وربما يكون انتهاك حرية الصحافة واحدا من المظاهر المصاحبة لعملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي حيث تحاول الأجهزة القديمة التمسك بسلطاتها الممنوحة لها إلى أبعد حد ممكن، بينما تحاول حركة الإصلاح انتزاع مواقع جديدة لتأكيد الحريات والحقوق السياسية للأفراد. 

2- أكثر هذه الإنتهاكات موجهة من وزراء و مسؤولين أشهرهم نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة الأسبق د . يوسف والى ثم وزير الإسكان السابق المهندس محمد ايراهيم سليمان الذى كان يختصم الصحفيين فى أكثر من 35 قضية صدرت فى معظمها أحكام ضد الصحفيين لم يتم درءها إلا بالمصالحة و بعد مساعى عديدة و ضغوط شديدة ثم الإنتهاكات فى حق صحفى الوفد المتسسب فيها الدكتور نعمان جمعه. 

3- تعرضت الصحافة المصرية لكل ما يمكن أن يحتوية قاموس الإنتهاكات والإعتداءات فصحفيو مصر واجهو ا الأحكام بالسجن والغرامات والضرب والتحرش وهتك العرض والإيذء البدنى ومنع النشر والتهديد والتوقيف ليظهر المشهد الصحفى فى النهاية هو صحافة تحت الحصار وأبطاله يواجهون الرصاص وتكميم الأفواه وتكبيل الأقلام والزج خلف القضبان . 

4- وجود قانون جائر ينظم مهنة الصحافة يتضمن حبس الصحفيين فى قضايا النشر ولا يوفر سياجا لحمايتهم بل تعد أدوات الحماية المخولة لمؤسسات الصحافة ومنها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة محدودة للغاية. ومن ثم فقد أخلى الطريق لكل من يواجه بالفساد أن يلجأ لحبس وتغريم الصحفى الذى يكشف عن فساده تحت قناع تهمة السب والقذف ومعظم الأحكام التى صدرت ضد صحفيين تتعلق بكشف فساد وزراء ومسؤولين فى مواقع حساسة فى مؤسسات الدولة ، وتنال تلك الأحكام من الصحفيين ، ولا يتم الحول دون تنفيذها إلا بعقد صفقات مصالحة بعد مراحل قاسية ووفق شروط جائرة ورغم مرور دخول العام الثالث على الوعد الرئاسى بتشريع قانون يلغى حبس الصحفيين فى قضايا النشر إلا ان ذلك الوعد لم تتم ترجمته عمليا حتى وقت كتابة التقرير إلا أن نية الحكومة المصرية تتجه فى الوقت الراهن نظرا للضغط الشديد وحالة الإحتقان المعلنه فى الصف الصحفي الذى انتزاع اعترافا أصيلاً من الحكومة بعدم تمرير قانون من طرف واحد وإرساء ضرورة المشاركة فى وضع صيغة توافقية بين الطرفيين لمشروع القانون المنتظر ، وإن بدت بعض المعوقات فى اختلاف الرؤى حول نقاط جوهرية ربما ستكون سببا فى إطالة أمد الإنتظار ومنها تحديد المكلف بعبء الإثبات فى صحة الخبر المنشورأو الرأى المكتوب فهل يتحمل عبء الإثبات الصحفى أو الكاتب أم من يواجهه الخبرأو الرأى أم تتكلف النيابة العامة بذلك، وهناك مطالب بإلغاء بعض مواد قوانين العقوبات و المطبوعات والنشرالمتعلقة بقضايا السب والقذف والفصل بينهما وبين النقد الموضوعى للشخصيات العامة والمسؤولين ، وهناك نقاط خلافيه حول مسالة تعرض الصحفى لتفاصيل الحياة الخاصة والذمة المالية للشخصيات العامة ، فوفق رؤى فقهاء القانون فى مصر توجد شخصيات عامة فى المجتمع يفترض التدخل فى جوانب من شؤونها الخاصة لعلاقتها بالمصلحة العامة ومسؤوليات الوظيفة العامة، ولأن بعض أخطاء هذه الشخصيات تؤثر على المجتمع ومن ثم فمصطلح الحياة الخاصة بمعناه المطلق لا ينطبق على الشخصيات العامة بينما تعارض أراء صحفية التدخل فى الحياة الخاصة على إعتبار أن الصحفى فى الأساس مطالب بكشف الفساد وليس مطالب بكشف الخصوصيات أو أسرار تتعلق بالحياة الخاصة . 

5- الوضع المالى والإجتماعى للصحفيين يكرس لفكرة الطبقية وانعدام العدالة فى المهنة الواحدة فتفاوت الأجور بين الصحفيين وإختلافها بإختلاف المؤسسات وإختلاف إمكانياتها وعوائدها خلق نوعا من الطبقية بين الصحفيين ، فصحفيو الصحف القومية غالبيتهم يتقاضى أجور أعلى من زملائهم فى الصحف الأخرى كما يتمتعون بحظ أوفى بالنسبة للبدلات والعلاوات و السفر إلى الخارج وأصبحت المطالبة بزيادة الأجور أحد المطالب الأساسية التى يطالب بها الصحفيون بوجه عام ، كما يواجه قطاع عريض من الصحفيين أزمة العلاقة الوظيفية أو الصلة الرسمية بينه وبين المؤسسة التى يعمل بها ، فمعظم شباب الصحفيين يمارس المهنة دون إعتراف رسمى أو رخصة من قبل المؤسسة التى يعمل لديها ومن ثم لا يتم الإعتراف به من قبل النقابة ويتقاضى أجرا زهيدا للغاية وعليه إما أن يستمر فى ممارسة المهنة بلا مظلة حماية عندما يتعرض لسوء أو مكروه أو يتنحى عن ممارسة المهنة بعد الدخول فى نزاع قضائى بسبب النشر فيترك ليواجه مصيره بلا مؤازر أو معين . 

6- دخل الصحفيون فى مواجهات مع الأمن والمسؤولين والمحاكم ومن ثم فجميع سلطات الدولة (تشريعية وتنفيذية وقضائية ) مسوؤلة عما وصلت إلية أوضاع الصحف والصحفيين لهذه الدرجة العالية من الإنتهاكات التى وصلت إلى مايزيد عن 78 حالة انتهاك خلال الإثنى عشر شهرا الماضية . 

7- لا تزال المؤسسة الدينية تمارس سلطتها وتفرض وصايتها على حرية الرأى والتعبير فقد كان ممنوعا تدوال كتب مثل " الإسلام الوهابى " وروايات مثل " أولاد حارتنا" من قبل الأزهر وإن عدل مؤخرا عن حظرها إلا أنه لايزال يمارس دوره فى المصادرة على حرية الرأى والتعبير سواء فى الصحافة أو الإعلام أوالسينما بشكل خاص . 



القسم الثالث

رصد واقع وأداء الصحافة فى مصر

(الفترة من ابريل 2005 حتى ديسمبر 2006 (3))

حكم بتبرئة رئيس تحرير "الشعب" في قضية يوسف والي واستمرار حظر الصحيفة
7-04-2005- أصدرت محكمة مصرية حكما ببراءة مجدى أحمد حسين ‏رئيس تحرير جريدة الشعب فى القضية التى رفعها ضده يوسف والى نائب رئيس الوزراء ‏ووزير الزراعة المصرى السابق بتهمة السب والقذف بحقه فى سبعة مقالات على الموقع ‏الاليكترونى لصحيفة الشعب وكانت محكمة جنايات القاهرة ‏قد انتدبت خبير محايد فى مجال الحاسب الآلى بأتعاب على نفقتها, للنظر فى إمكانية اختراق ‏موقع جريدة الشعب على شبكة الإنترنت من عدمه، حيث أدلى بشهادته مؤكدا إمكانية ‏اختراق الموقع ودس المقالات السبعة محل النزاع. وطلب الدفاع فى مرافعته سماع ‏شهادة والى فى القضية خلال مرافعته إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بتبرئة حسين وعلى الرغم من صدور 13 حكما قضائيا بعودة جريدة الشعب للصدور إلا ‏أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ هذه الأحكام.

الحكم بحبس 3 صحفيين من "المصري اليوم" في فصل جديد لاغتيال الحريات
17-04-2005- في يوم وصفته معظم الصحف المستقلة والمعارضة بأنه "يوم أسود" أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن لمدة سنة مع الشغل على ثلاثة صحفيين في قضية سب وقذف أقامها وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان, وذلك على الرغم من مرور نحو 14 شهرا من الوعد الذى قطعه الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس فى‏ قضايا النشر‏‎.‎الصحفيون الثلاثة هم علاء الغطريفى وعبد الناصر الزهيرى ويوسف العومى, من صحيفة "المصرى اليوم" المستقلة. وقد اشتمل الحكم على أن يدفعوا متضامنين تعويضا مؤقتا للوزير قدره 10001 جنيه مصري وقد وصفت صحيفة "المصري اليوم" الأحكام بأنها فصل جديد في اغتيال الحريات في مصر, في الوقت الذي بعث فيه نقيب الصحفيين الأستاذ جلال عارف بخطابات للمسئولين زمنهم وزير العدل ورئيس مجلس الشورى والنائب العام, يعلن احتجاج جموع الصحفيين عل صدور مثل هذه الأحكام التي جاءت متناقضة تماما مع ما وعد به الرئيس مبارك

إعلان البيان التأسيسى للاتحاد الدولى للصحافة الإليكترونية
9-05-2005- أعلن عن تأسيس الإتحاد الدولى للصحافة الالكتروني ومقره العاصمة المصرية و أصدر بيانه التأسيسى الأول وفيه تم الإعلان عن الشكل القانونى للإتحاد والدور الذى يضطلع به إزاء الأعضاء وشروط عضويته. وقد تضمن البيان أن الإتحاد جاء إستجابة للتطورات العالمية فى مجال الصحافة الالكترونية التى ظهرت على الإنترنت فى السنوات الأخيرة وتعاظم دورها. وقال البيان, إن العالم يشهد كله ثورة تكنولوجية كبرى هي ثورة الاتصالات والمعلومات والإنترنت، وأصبح العالم قرية صغيرة تجمعها بين أطراف أصابعك. كذلك تواجه العالم كله تحديات كبرى فرضت استخدام وسائل وأساليب جديدة للتواصل بين الشعوب والأفراد للخروج من إسار القيود والعوائق على حرية الرأي والفكر.. وذلك وضع أمام المفكرين وأصحاب الرأي تحديا جديدا.. كيف ينشرون أفكارهم؟.. وكيف يدافعون عن مبادئهم دون خوف؟.. وكيف يصنعون عالما جديدا له أسس وملامح جديدة تستفيد من التقدم التكنولوجي وتتخطى الحواجز والقيود لاسيما في ظل هيمنة لامثيل لها تواجه الشعوب المتطلعة للحرية والتقدم.

نقيب الصحفيين يشكو للنائب العام التحقيق مع فاروق جويدة بسبب مقال في "الأهرام"
09-05-2005- بعث نقيب الصحفيين المصريين رسالة إلى النائب العام يشكو فيها من استدعاء الكاتب الشاعر فاروق جويدة والتحقيق معه على مدي 6 ساعات ومخالفة القانون بسبب مقال كتبه في صحيفة "الأهرام" القومية بتاريخ 25 مارس 2005 تحت عنوان "رسائل غاضبة في قضية شائكة", وتضمنت رسالة النقيب أنه كان من نتيجة هذه التصرفات غير القانونية أن أصيب الزميل جويدة بأزمة صحية عنيفة وأُدخل على إثرها إلى العناية المركزة ثم أجريت له جراحة عاجلة ومازال تحت العلاج بالمستشفى.

اتحاد الصحفيين العرب يحصل على العضوية الاستشارية بالأمم المتحدة
10-5-2005 حصل اتحاد الصحفيين العرب بصفته منظمة عربية غير حكومية، على العضوية الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.ومن المقرر أن تقر الموافقة النهائية على العضوية شهر يونيو المقبل خلال اجتماع للمجلس بعد أن وافقت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس في اجتماعها بنيويورك على رفع توصية بقبول طلب الاتحاد الذي تقدم به في العام الماضي.وصرح صلاح الدين حافظ الأمين العام للاتحاد بأنه تلقي رسالة من السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، يبلغه فيها بقبول العضوية، التي قال إنها تعزز الدور الفعال للاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي، وتعمق التقدير الدولي للصحافة العربية على حد قول السفير المصري وتفتح العضوية باب التعاون الدولي أمام الاتحاد من خلال وضعيته الجديدة بالأمم المتحدة .

توقيف 8 من العاملين في "الجزيرة"
13-05-2005- لجأت أجهزة الأمن إلى استخدام سلاح التوقيف ضد العاملين في مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في القاهرة, واعتقلت ثمانية منهم اليوم لمحاولتهم بث وقائع اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر مباشرة,على الرغم من حصول مكتب "الجزيرة" في القاهرة على موافقة نادي القضاة على البث.

الصحفيون يعتصمون للمطالبة بالإفراج عن زميلهم محمد رضا
16-05-2005- دعا مجلس نقابة الصحفيين المصريين الى اعتصام امام مقر النقابة الاربعاء 18 مايو في محاولة للضغط على السلطات للافراج عن زميلهم المعتقل محمد رضا الصحفي بجريدة افاق عربية.واكد المجلس في بيان له ان نقيب الصحفيين جلال عارف تقدم ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بسرعة الافراج والسماح بزيارة الزميل رضا فى موعد عرضه على نيابة امن الدولة- وقال المجلس ان وفدا منه يتشكل من السكرتير العام يحيى قلاش والوكيل الثاني صلاح عبد المقصود ومحامي النقابة سيد ابو زيد سيحضرون التحقيقات مع الزميل رضا أمام النيابة.وكان عشرات الصحفيين قد تجمعوا امام مبني نقابة المحامين يوم قبا ما يزيزيد عن اسبوع للتعبير عن غضبهم لاعتقال زميلهم رضا وحمل المتظاهرون لافتات "لا لاعتقال الصحفيين" و"لا لقانون الطواريء" و"لا لكبت الحريات" و"لا لاعتقال الصحفي محمد رضا".

"الأهرام" يوقف نشر مقال صلاح الدين حافظ عن الإصلاح والعلاقات المصرية الأمريكية 
25-05-2005- للأسبوع الثاني على التوالي أوقفت صحيفة "الأهرام" القومية اليوم مقال الأستاذ صلاح الدين حافظ نائب رئيس التحرير, الذي يشغل منصب أمين عام اتحاد الصحفيين العرب .كان تم وقف مقال للأستاذ حافظ تحت عنوان " مصر وأمريكا.. والاختبار الأصعب حول الإصلاح", غير أن صحيفتين من أخريين حرصتا على نشره يوم أمس الأول هما "الأسبوع" المستقلة و"العربي" المعارضة.

الاعتداء على أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ومبنى النقابة
25-05-2005- شهد مقر نقابة الصحفيين وتعرض أعضاء مجلس النقابة لأعمال البلطجة السياسية واعتداء رجال الأمن والمأجورين على عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون العربية في النقابة الأستاذ جمال فهمي وعلى رئيس لجنة الحريات الصحفية في النقابة الأستاذ محمد عبد القدوس وعلى الأستاذ عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة العربي وعلى الصحفية نوال محمد على عضو النقابة وعلى الأستاذ ياسر سليمان مصور قناة "الجزيرة" الذي تعرض أيضا للإحتجاز مع كاميرته. ايضا شملت الاعتداءات عدد من قيادات الرأي في مصر ومنهم الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. 

صحفية تتهم انصار الحزب الحاكم بالتحرش بها جنسيا
25-05-2005- اتهمت نوال علي الصحفية المصرية بجريدة الجيل المعارضة انصار الحزب الوطني الذين تظاهروا امام نقابة الصحفيين في القاهرة بالتحرش بها جنسيا وبتمزيق ملابسها وذلك عند دخولها نقابة الصحافيين إلا أنها فوجئت بمتظاهري الحزب الوطني يحيطون بها ويتحرشون بها جنسيا و مزقوا ملابسها بعد ان ارتميت علي الارض وفيما بعد استطاع أحد زملائها مساعدتها واخراجها واكتشفت بعد ذلك انه تمت سرقة أغراضها الشخصية

مجلس نقابة الصحفيين يدين "البلطجة" وانتهاك ميثاق الشرف ويطالب بإقالة وزير الداخلية
27-05-2005- طالب مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه طارئ رئيس الجمهورية بمحاسبة كل المسئولين عن وقائع البلطجة التي مارستها عصابات مأجورة بقيادة مباشرة من شخصيات معروفة في الحزب الوطني الحاكم وبتواطؤ مؤسف وتحت حراسة قوات هائلة من الشرطة، حاصرت مبني نقابة الصحفيين تحت قيادة ضباط كبار يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور- 25 مايو الماضي.كما طالب مجلس النقابة في البيان الذي أصدره عن اجتماعه الطارئ بإقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول بحكم وظيفته واختصاصاته القانونية عن وقائع ما حدث أمام حرم النقابة من اعتداءات وصلت لحد هتك عرض زميلات صحفيات بعد ضربهن وتمزيق ملابسهن، وباعتباره المسئول الأول عن مظاهر عدم الانضباط وخروج قوات الأمن عن واجباتها الدستورية والقانونية وعلي رأسها سلامة وأمن المواطنين وحماية حرياتهم، ومحاسبة كل المسئولين الأمنيين والسياسيين عن الجرائم والانتهاكات التي جرت أمام حرم مبني النقابة، وفي بعض شوارع القاهرة.

يوم حداد للصحفيين يطالب بإقالة وزير الداخلية بسبب انتهاكات "الأربعاء الأسود"
1-06-2005- اتشح مبني نقابة الصحفيين المصريين اليوم بالسواد وعلق عليه شريط أسود بطول واجهة المبني بينما ارتدت الصحفيات ملابس سوداء احتجاجا على التجاوزات التي طالت متظاهرين وصحفيات ومحاميات تعرضن "لاعتداءات وتحرشات".وقد تظاهر المئات من النشطاء السياسيين والصحفيين المصريين أمام مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مطالبين بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومدير أمن القاهرة اللواء نبيل العزبي والمسؤولين عما تلك الأحداث التي جرت يوم الاستفتاء على تعديل الدستور الأربعاء الماضي, ودعوا إلى محاسبة المتورطين في تلك "الاعتداءات والتحرشات". وجددوا مطالبهم بإجراء إصلاحات سياسية "حقيقية" في مصر. وجرت التظاهرة وسط انتشار أمني مكثف لرجال الأمن حول مقر النقابة وفي الشوارع المجاورة لتجنب امتداد التظاهرة إلى الشوارع. وصف نقيب الصحفيين المصريين جلال عارف في مؤتمر عقد داخل مبنى النقابة بالتزامن مع التظاهرة ما حدث من تجاوزات بحق المتظاهرين بأنه "صفحة سوداء في تاريخ مصر" ووصف الاعتداءات التي طالت الصحفيات والمتظاهرين بأنها "كارثة وطنية". واعتبرت الزميلة الصحفية نوال علي التي تعرضت للتحرش ومزقت ملابسها أثناء تظاهرات الأربعاء هذه التظاهرة بمثابة رد اعتبار لها. 

حركة جديدة باسم "صحفيون من أجل التغيير" تطالب باستقلال الصحافة عن الدولة
6-06-2005- بدأت مجموعة من الصحفيين المصريين الاعداد لتأسيس حركة جديدة تحمل اسم "صحفيون من أجل التغيير" هدفها رفع يد أجهزة الأمن وسلطة الدولة عن السيطرة علي الصحف القومية وإطلاق حرية إصدار الصحف.و,وأعلن كارم يحيي أحد مؤسسي الحركة ان مؤسسي الحركة الذين يصل عددهم لنحو 40 صحفيا ينتمون لمختلف المؤسسات الصحفية سواء قومية أو حزبية أو مستقلة .

رئيس مجلس الشعب يحيل رئيسي تحرير وصحفيا في "صوت الأمة" إلى النائب العام 
20-06-2005- تقدم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسي ووائل الابراشي رئيسي التحرير بجريدة صوت الأمة ‏,‏ والسيد عصام رمضان الصحفي بالجريدة وذلك عما نشرته الجريدة من أخبار تعد قذفا في حقه وحق أولاده مما يعاقب عليه قانون العقوبات‏,‏ وطلب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما‏.

النائب العام لا يعتبر نشر ملصقات حركة كفاية جريمة ويعتبرها ضمن حرية التعبير
20-06-2005- اتخذ النائب العام المصري خطوة غير مسبوقة بإقراره أن تعليق ورفع ملصقات حركة "كفاية" المعارضة, لا تمثل جريمة يعاقب عليها القانون, وإنما من وسائل حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور, وأصدر توجيهاته بالإفراج عن مواطن في كان ألقي القبض عليه وأصدر وكيل نيابة قرارا بحبسه 15 يوما.وأصدر النائب العام قراراً بالأفراج الفوري عن أربعة مُعتقلين من حركة كفايه، وتم تنفيذ قراره فورا في حضور وفد ضم الصحفي د.عبدالحليم قنديل المتحدث الرسمي بإسم حركة كفايه وعدد من شباب المحامين و"شباب من أجل التغيير".

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعلن شهادات الاعتداء والتحرش بالصحفيات
21-06-2005- كشف التقرير الذي أعلنته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس عن وقائع مقلقة ومفزعة لما تضمنه من شهادات مفصلة عن جاءت على لسان الصحفيات اللاتي تعرضن للاعتداء والتحرش بهن خلال يوم الاستفتاء الذي جرى في مصر يوم 25 مايو الماضي, وعرف وأطلق عليه "الأربعاء الأسود". 
وقد جاء فى نص التقرير الذي صدر تحت عنوان "صحفيو مصر.. أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي", بما احتواه من الانتهاكات الجمة التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات على أيدي قوات الأمن أثناء تغطية المظاهرات المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور.

تشكيلات جديدة تحيل القيادات الصحفية المخضرمة للتقاعد وتفتح الباب لقيادات الصف الثاني
4-07-2005- أجري مجلس الشوري تعديلات في المؤسسات الصحفية الحكومية أحال بمقتضاها رؤساء مجالس إداراتها ورؤساء تحريرها المخضرمين إلى التقاعد وعين بدلا منهم قيادات جديدة من الصف الثاني.وأعلن السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أنه تم الفصل بين الإدارة والتحرير في مؤسسات‏:‏ أخبار اليوم‏,‏ والأهرام‏,‏ والجمهورية‏,‏ والمؤسسات التي يستدعي فيها ذلك‏, مضيفا أن كل القيادات الجديدة في الإدارة أو التحرير من أبناء المؤسسات الصحفية القادرين علي إدارة المؤسسات مهنيا واقتصاديا‏, وإن القيادات الجديدة من الصف الثاني بالمؤسسات‏,‏ ولم يتعد أحد منهم السن القانونية المقررة لرؤساء التحرير ومجالس الإدارات‏,‏ وذلك بما يتيح تدفق دماء جديدة علي مستوي مهني ووعي وإدراك بكل التحديات‏,‏ سواء علي المستوي المهني‏,‏ أو الدولي‏,‏ أو الإقليمي‏,‏ أو الوطني‏,‏ ومن يحظون بقبول عام لدي زملائهم داخل المؤسسات‏.‏
محكمة الجنايات تؤجل محاكمة صحفيي "مصر اليوم" في قضية وزير الإسكان
23-08-2005- أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة المعارضة في قضية الصحفيين في "مصر اليوم" علاء الغطريفى ويوسف العومى وعبد الناصر على, وذلك ليوم 16 أكتوبر القادم.وكانت نيابة استئناف القاهرة قد احالت الصحفيين الثلاثة الي محكمة الجنايات علي اثر اتهامهم بسب وقذف الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان في العدد 73 الصادر بتاريخ 18/8/2004 بجريدة "المصري اليوم" بأن كتبوا مادة خبرية, تفيد منع الوزير من الادلاء بأي تصريحات و تفتيش مكتبه و تجميد نشاطه بسبب ما اثير عن وقوفه وراء القبض علي الاستشاري المهندس ممدوح حمزة في لندن. 
اتهام رئيس نادي الزمالك بتهديد صحفي في "الأهرام" بالقتل وحرق سيارته وخطف أولاده
1-09-2005- تقدم الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد أن تلقى مذكرة من الزميل عزت النجار الصحفي بالأهرام وعضو نقابة الصحفيين تفيد تلقيه تهديدات بالقتل وحرق سيارته وخطف أولاده من رئيس نادي الزمالك والامتناع عن التعرض بالكتابة والنقد لما يحدث في نادي الزمالك.وطلب النقيب في بلاغه سرعة التحقيق في مذكرة الزميل واتخاذ ما يلزم قانونا لحمايته.

نظيف يعد بإعادة هيكلة الإعلام وإنشاء جهاز مستقل له
5-09-2005- وعد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في كلمه أمام المؤتمر السنوي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي بأن الحكومة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإعادة هيكلة قطاع الإعلام‏,‏ وإنشاء جهاز مستقل له‏,‏ والفصل بين تقديم الخدمة الإعلامية والجانب التنظيمي‏,‏ أسوة بما تحقق في تجربة قطاع الاتصالات.
عارف يفوز بمنصب نقيب الصحفيين مصر للمرة الثانية
29-09-2005- للمرة الثانية على التوالي فاز اليوم الأستاذ جلال عارف بمنصب نقيب الصحفيين المصريين, في جولة الإعادة التي تمت مع الأستاذ إبراهيم حجازي رئيس تحرير مجلة "الأهرام الرياضي".وقد أعلن المستشار محمد هناء المنسي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتائج، أن تعداد من لهم حق التصويت 4550 صحفياً، وقد أدلى بصوته في هذه الانتخابات 2792 صحفياً، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 20 صوتا فقط، أما الأصوات الصحيحة 2772 صوتا, حصل منها عارف على 1675 وحجازي على 1087.

ضرب مذيع "الجزيرة" أحمد منصور في القاهرة
9-11-2005- تعرض أحمد منصور المذيع ومقدم البرامج بقناة "الجزيرة" القطرية يوم أمس الأربعاء لاعتداء بالضرب قرب مكتبها في القاهرة قبيل حلقة لبرنامجه "بلا حدود" كان سيستضيف فيها زعيم حزب الوفد المصري الدكتور نعمان جمعة.ونقلت قناة "الجزيرة" عن أحمد منصور أن رجلا قوي البنية برفقة آخر اقتربا منه أثناء مكالمة مع ضيفه نعمان جمعة الذي كان في طريقه لحلقة "بلا حدود" بمكتب "الجزيرة" في القاهرة عندما هاجمه الرجلان وأوسعاه ضربا تحت سمع ومرأى الجميع ودهشتهم.وقد أجريت فحوصات لمنصور الذي تورم وجهه وأصيب بكدمات متفرقة في رأسه تبين بعدها أن حالته مستقرة وبادر بتسجيل بلاغ عن الحادث تضمن أن الاعتداء كان يستهدف إحداث عاهة مستديمة له.

اعتقال الصحفي أحمد عبد الله رئيس تحرير شبكة "بلادي نت"
05-12-2005- اعتقل الكاتب الصحفي المصري أحمد محمود عبد الله من منزله فى الفجر وتم اصطحابه إلى جهة غير معلومة دون إبلاغه بأسباب الاعتقال.وكانت قوة من مباحث أمن الدولة قد داهمت منزل الصحفي أبو إسلام أحمد عبد الله واستولت على كتبه وأوراقه والملفات الخاصة به وعلى الهارد ديسك الخاص بكل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في مكتبه.

الأزهر يتراجع عن منع كتاب "الإسلام الوهابي" من التداول
20-01-2006- تراجع الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف عن قرار بمنع تداول كتاب "الإسلام الوهابي" للمؤلفة الأمريكية نتانا جولدن من التداول في مصر وهو كتاب أثار جدلا حول تضمنه ما يسئ للإسلام والمسلمين وقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة باستيراده للتدريس لطلبة الجامعة, لكن منع دخول الكتاب عبر جمرك بورسعيد واحتجز بناء علي خطابات ترفض السماح للكتاب بالتداول في مصر، بناء علي تقرير فحص أعدته لجنة مشكلة من مجمع البحوث الإسلامية، أكدت إساءة الكتاب للإسلام وإلصاقه تهمه الإرهاب بالمسلمين 
غموض حول اختفاء عشرات آلاف النسخ من "المصرى اليوم" بالأقاليم
29-1-2006: لم يتم التعرف على السبب الحقيقى وراء اختفاء صحيفة "المصرى اليوم" -المستقله- والتي تصدر عن مؤسسة المصري للصحافة والطباعة والنشر ويتم طبعها بمؤسسة الأهرام على الرغم من أن الصحيفة تم طبعها في موعدها المعتاد وهو التاسعة والربع من مساء الخميس 26- 01-2006. و أكد علي السيسي مدير تحرير الصحيفة على خطورة الحادث الذى اختفى على اثره أكثر من ثلاثين ألف نسخة من "المصري اليوم" في طبعتيها الأولى والثانية مما حرم جمهورها في الأقاليم على وجه الخصوص من مطالعتها صباح الجمعة 27- 01- 2006 وهو ما كبد الصحيفة خسائر مادية ومعنوية جسيمة مضيفاً أنه يمكن الربط بين الحادث وانفراد الصحيفة حيال تغطيتها لمذبحة مركز بني مزار بمحافظة المنيا والتي راح ضحيتها ثمانية مواطنين وجهت الداخلية المصرية أصابع الاتهام نحو شاب مختل عقليا مما اثار شكوك الرأي العام حول الكشف عن ملابسات الحادث. ولا تزال القضية تستحوذ على اهتمام المواطنين في مصر باعتبارها قضية رأي عام.
الإعلان عن إنشاء شركة خاصه لتوزيع الصحف المستقلة فى بادره لكسر احتكارالدولة لها 
30-1- 2006: أعلن مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة "المصرى اليوم" المستقلة أنه يتم التحرك لإنشاء شركة توزيع خاصة فيما بين مجموعة من الصحف المستقلة فى إشارة لكسر حالة الاحتكار التى تفرضها مؤسسات الدولة التى تقوم على طباعة وتوزيع الصحف المستقلة على وجه التحديد مقررا أن مؤسسات التوزيع المملوكه للدولة تتدخل فى تحديد سقف توزيعها فى حالة تزايد انتشارها وطلبها الجماهيرى . و فى مداخلة له بالندوة التى عقد بمقر نقابة الصحفيين المصريين مساء الأحد29-1-2006 معتبرا أن مشكلة التوزيع التى وقعت لجريدة المصرى اليوم يوم الجمعة 27-1-2006 أحد الدوافع لذلك الإعلان حيث غابت عشرات الألاف من النسخ عن التوزيع الذى تباشره شركة الأهرام للتوزيع أحد أكبر شركات التوزيع فى مصر وذكر الجلاد أنه لم يرد تفسيرا لذلك الأمر من قبل شركة التوزيع .

نيابة أمن الدولة العليا " تصرف " بدوى و تستدعى الجلاد " للتحقيق " 
4- 02- 2006 : قررت نيابة أمن الدولة العليا " صرف " الكاتب الصحفى جمال بدوى – ريئس تحرير جريدة الوفد سابقاً – بعد أن استدعته للتحقيق ووجهت له الإتهام "بنشر أمور من شأنها التأثير على القضاء والرأى العام فى قضية تنظرها النيابة العامة ".
كان بدوى قد كتب مقالاً نشرته صحيفة " المصرى اليوم " – مستقلة – تحت عنوان "قرار النائب العام الإنفعالى " إنتقد فيه قرار النائب العام حيال أزمة تيارى الوفد المتنازعين والتى انعكست بدورها على صحيفة الوفد .كما استدعت صباح اليوم نيابة أمن الدولة فى مصر مجدى الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصرى اليوم" للتحقيق معه بسسب موافقته على نشره لمقال الكاتب الوفدى جمال بدوى مصدر بعبارة " المقال الممنوع ".

عودة صحيفة الوفد للصدور بعد احتجابها اسبوعين وسط فرحة صحفية مشوبة بالتحفظ
09- 02- 2006 عادت من جديد صحيفة الوفد – حزبية يومية – بين أيدى قراءها بعد احتجابها قرابة الإسبوعين ملتزمة بشروط اتفاقية المجلس الأعلى للصحافة وسط فرحة غامرة من الصحفيين يشوبها التحفظ بسسب تلك الشروط . وكان المجلس الأعلى للصحافة قد شكل لجنة لحل أزمة الصحيفة المتوقفه ، وقد أجرت هذه اللجنة العديد من المشاورات بين الأطراف المتنازعة والمعنين بالأمرالذين توصلوا جميعاً إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف يضمن إعادة إصدار الصحيفة وهو اختيار رئيسين لتحرير الجريدة يعملان معاً بالتكافؤ فيما بينهما وبالتوافق مع جميع الأطراف المعنية وقد تم اختيار كل من الصحفيين عباس الطرابيلى وسيد عبد العاطى رئيسين للتحرير ، اختيار طلعت زهيرى عضو المجلس الأعلى للصحافة لتولى كافة الشؤون المالية والإدارية بالجريدة وتفويضه فى جميع الصلاحيات اللازمة لذلك ، يختصر ما يذكر فى ترويسة الجريدة على اسمى رئيسى التحرير دون ذكر لرئيس مجلس إدارة الجريدة ، تلتزم الجريدة بالحياد الكامل فيما ينشر بها بالنسبة الى الخلاف الناشب حول رئاسة الحزب ، وبحيث لايتناول النشر أية أخبار أو بيانات أو أفكار تتصل بذلك الخلاف ، ضمان كامل الحقوق المالية والمهنية للصحفيين وسائر العاملين بالجريدة – وأقرت اللجنة فى بند أخير اعتبار هذا الحل مؤقتا ينقضى بما يتم التوصل اليه بصفة نهائية فى شأن حزب الوفد 

النائب العام يستدعي الصحفى حسن عامر للتحقيق
11-2-2006: إستدعى النائب العام الصحفي حسن عامر مستشار التحرير لصحيفة "الفجر" الإسبوعية المستقلة للتحقيق فيما نشره بخصوص ما نشره من مقالات تكشف ما وصفه عامر بأنه مخالفات في هيئة الرقابة الإدارية المصرى إحدى أكبر جهات التحقيق المصرية المختصة بكشف الفساد والتحقيق في المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة والشركات العامة والمؤسسات الحكومية.

نيابة أمن الدولة العليا تستدعى "الإبراشى " للتحقيق بسبب "القائمة السوداء" 
14- 02- 2006 استدعت أمن الدولة العليا وائل الإبلااشى رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة بسبب ما نشرته الصحيفة أثناء تغطيتها لملف الإنتخابات النيابية فى مصر أوخر العام الماضى تحت مسمى " القائمة السوداء " والتى تحمل أسماء عدد من القضاه الذين زوروا فى نتائج الإنتخابات النيابية لصالح مرشحى الحزب الحاكم – الحزب الوطنى – وتم الإستدعاء بناء على تقدم أحد القضاة ببلاغ لأمن الدولة العليا يتهم فيه الصحيفة بالتشهير الظالم الذى يحاول النيل من القضاة وسمعتهم ، وكان مقررا أن يتم التحقيق مع الإبراشى الأربعاء 15 فبراير الجارى إلا أنه تم تاجيله حتى الأربعاء 22 فبراير حيث طلب الإبراشى تأجليه متعللا بوعكة صحية ألمت به .

رحيل المفكر والكاتب الصحفى المصرى محمد سيد أحمد 
18- 02- 2006 رحل عن عالمنا المفكرالسياسى اليسارى المصرى الأستاذ محمد سيد أحمد الكاتب الصحفى بجريدة " الأهرام" عن عمر ناهز 78 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة .وقد ولد محمد سيد أحمد فى نوفمبر عام 1928 لأسرة أرستقراطية مصرية لم يعبر عن انتمائه الإيدلوجى لها طيلة حياته حيث كان أحد أبرز رموز اليسار المصرى المؤازر للعمال والفلاحين ليخلع عليه رفاقه لقب " البروليتارى البرجوازى ".وكان الراحل قد عمل صحفياً وكاتباً بجريدة "الأهرام" منذ عام 1968 ، كما ساهم فى تأسيس العديد من المنابر الثقافية والسياسية المصرية الهامة ومنها " مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام " و" حزب التجمع الوحدوى الديمقراطى "، و اشتهر الراحل بكتاباته التحليليه العميقة فى مقالاته الإسبوعية بجريدة الأهرام وغيرها فى العديد من الصحف العربية والأجنبية ومن أهم مؤلفاته " بعد أن تسكت المدافع " الذى نشر خارج القطر المصرى عقب حرب أكتوبر 1973 . 
مصر : براءة صحفيى الدستور فى قضيتى نشر 
20- 2- 2006 حصلت صحيفة الدستور – مستقلة – على حكمين بالبرأة من محكام أول درجة فى مصر لصحفييها فى دعاوى سب وقذف عن طريق النشر ،وكان سمير رجب قد رفع دعوى سب وقذف عن طريق النشر ضد الصحفيين خالد كساب ، خالد السرجانى ، بلال فضل ، خالد اسماعيل الذين كانوا ينتقدون فى مقالاتهم المنشورة بصحيفة الدستور سياسته فى ادارة الموسسة الصحفية وكتاباته المبالغ فيها لمولاة شخص رئيس الجمهورية ،وقضت المحكمة التى نظرت القضية ببرأة الصحفيين ، وجاء فى حيثيات الحكم الصادر لهم بالبرأءة أن ما تناولوه فى كتاباتهم يعتبر من قبيل النقد الطبيعى الذى تقتضيه ظروف المهنة ولا يعد سبا ً وقذفا ً فى حق المدعى . كما قضى بالبرأة أيضاً فى الدعوى المرفوعة من الشهابى ضد الصحفية عبير العسكرى التى انتقدته لفصله الجماعى للصحفيين بصحيفة الجيل وإلغائه لتأميناتهم وذلك فى مقالاتها المنشورة بنفس الصحيفة ، وجاءالحكم ببرأة الصحفية مبنياً على ذأت المنطق فى الدعوى السالفة الذكر .
الحكم بحبس عبد الناصر الزهيري 

23 -4- 2006: أصدرت محكمة جنوب القاهرة بدائرتها الجنائية قرارا تأييد حكم واجب النفاذ على الصحفى "عبد الناصر الزهيرى "– بجريدة المصرى اليوم – بالسجن لمدة عام حيث أدانته المحكمة بسب وقذف وزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان كما قبلت المعارضة المقدمة من الزميلين الصحفيين علاء الغطريفى ويوسف العومى فى نفس القضية. وقضت المحكمة اليوم بتأييد حكمها السابق على الزهيرى على اعتبار أنه كان حاضراً فى الجلسة الأولى لنظر القضية ،وقبول معارضة الصحفيين الغطريفى والعومى من حيث الشكل والموضوع لكونهما لم يحضرا تلك الجلسة والتى صدر فيها الحكم فى حقهم غيابيا ً. 

مصالحة بين وزير الإسكان السابق والصحفيين 
4-3-2006 جرى اتفاق للمصالحة بين وزير الإسكان المصري السابق الدكتور محمد إبرهيم سليمان صاحب الرقم القياسي في الدعاوى القضائية ضد الصحفيين وبين الصحفيين المصريين الذين ادعى عليهم وعلى رأسهم الصحفي عبد الناصر الزهيري (المصري اليوم) الذي كانت محكمة الجنايات قد حكمت عليه بالسجن لمدة سنة بتهمة القدف والتشهير. وتحيي المنظمة الجهود المضنية والمخلصة التي بذلها رئيس تحرير صحيفة " المصري اليوم" الأستاذ مجدي الجلاد ونقيب الصحفيين المصريين الأستاذ جلال عارف ووزير الإعلام السيد أنس الفقي ورئيس المجلس الأعلى للصحافة السيد صفوت الشريف. 
توقيف آفاق عربيه 
07- 03- 2006: توجه صحفيو جريدة " آفاق عربيه" إلى مقر نقابة الصحفيين المصريين على إثر معلومات وردتهم بقرار المجلس الأعلى للصحافة بإلغاء توقيف الصحيفة. وذلك على إثر خلاف على مجلس الإدارة بين رئيس تحرير الصحيفة محمد عطية و حلمى سالم - رئيس الحزب الذى تصدر عنه الصحيفة – حيث تقدم عطيه ببلاغ يتهم فيه سالم وعبد الحكيم الشامى – مدير تحرير - بإهدار أموال الصحيفة . 
الوفد يتجاوز أزمته و الإصلاحيون يعدون بمستقبل أفضل للصحفيين 
3-4-2006 : أعلن الرئيس الجديد لحزب الوفد المستشار مصطفى الطويل فى مؤتمر صحفى أن عهدا جديدا سيبدأه الوفد سواء بالنسبة للحزب أو الصحيفة وأنه سيتم تصحيح الأوضاع التى عانى منها الصحفيون ويتضمن ذلك إستقلالية الصحيفة عن الحزب على أن يكون لها مجلس إدارة ومجلس تحرير يتوافق ورؤى الصحفيين بالجريدة وكذلك إعادة النظر فى لوائح الأجور والمرتبات والمعاشات وضمان وضع صحى أفضل لعلاج الصحفيين والعمل على رفع الروح المعنوية لهم من خلال التخلى عن فرض القيود التى تكبل الصحفيين أثناء ممارساتهم للمهنة .
أزمة جريدة الأهالي تتصاعد وتظهر الخلاف داخل حزب التجمع 
30- 03- 2006: تصاعدت أزمة جريدة الأهالي باستقالة رئيس تحريرها نبيل زكي ثم الطلب الذي تقدم به بعض الأعضاء في حزب التجمع بالقيام بتحقيق حزبي مع زكي. وكانت الأزمة تفجرت حين وجه عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع انتقادات حادة لجريدة الأهالي، خرج على إثرها نبيل زكي غاضبا من الاجتماع، وقام بجمع حاجياته في اليوم التالي من مقر الجريدة. 
إخلاء سبيل الصحفية أميرة ملش مقابل الصلح 
5-4-2006 قرر القضاء المصرى إخلاء سبيل الصحفية أميرة ملش مقابل التسوية بالصلح وأكد على إحترام حرية الصحافة وحقها المشروع فى ممارسة دورها فى النقد البناء . وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى جلساتها المنعقدة اليوم قبول طلبى المعارضة والعذر الطبى الذان تقدم بهما محامى الصحفية أميرة ملش وقضت بإخلاء سبيلها بالضمان الشخصى وتأجيل الدعوى حتى 7 مايو القادم لقبولها عرض التسوية بالصلح بين طرفى النزاع وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك .
صحفى " الفجر " محمد عبد اللطيف يواجه جمـلة من الأحكام فى عدد من القضايا 
6-4-2006 : أصدرت محكمة جنح مدينة نصر فى جلساتها المنعقدة أمس الأربعاء 5- ابريل قرارها بعدم الإختصاص فى الدعوى المرفوعة ضد الصحفى بجريدة الفجرالمستقلة محمد عبد اللطيف من عضو مجلس الشعب هانى سرور على خلفية قضية نشر فى حقه كما ينتظر عبد اللطيف الأحد القادم بمحكمة شمال الجيزة جلسة للمعارضة على حكم سابق بالسجن 6 سنوات فى قضية نشر أخرى .
الحزب الحاكم يدشن صحيفته الجديدة "الوطنى اليوم " خلفا لـ " مايو" 
10 –4-2006 أعلن الحزب الوطنى – الحاكم- فى مصر رسمياً عن استبدال صحيفته الحالية "مايو" التى ستتوقف نهائياً هذا الشهر بأخرى جديدة هى " الوطنى اليوم " وسيتم البدء فى إصدار أعداد تجريبية لها شهر مايو المقبل ، على أن يكون إصدارها أسبوعيا .ويتولى الصحفى محمد حسن الألفى رئاسة مجلس إدارة وتحرير الصحيفة الجديدة بعد تحوله إليها من جريدة نهضة مصر – يومية مسقلة ليبرالية – والتى كان يترأس تحريرعددها الإسبوعي.
نظيف ؛ عرض مشروع قانون " الحبس فى قضايا النشر " على نقابة الصحفيين أولاً 
10-4-2006 : فى استجابة لمطالبة العديد من المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والمنظمات الدولية المعنية ، ضرورة مشاركة الصحفيين فى صياغة مشروع قانون " الحبس فى قضايا النشر" الذى سيتم طرحه على مجلسى الشعب والشورى الفترة المقبلة وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصرى من حيث المبدأ على عرض مشروع قانون " الحبس فى قضايا النشر " على نقابة الصحفيين أولاً قبل عرضه على مجلسى الشعب والشورى .وقد صرح السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة فى حديث أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط نشرته صحيفة "الأهرام" أمس الأحد 9 ابريل يفيد بأنه سيتم عرض مشروع قانون الحبس فى قضايا النشر المعد من قبل لجنه شكلتها الحكومة على نقابة الصحفيين أولاً تلبية لرغبة نقيب الصحفيين جلال عارف من رئيس الوزراء وذلك قبل عرضه على مجلسى الشعب والشورى .
تذمر فى أوساط الإعلام الإقليمى بسبب رفع القنوات المحلية من البث الفضائى 
11-4- 2006 أحدث قرار وزير الإعلام المصرى أنس الفقى رفع القنوات المحلية من البث الفضائى على القمر الصناعى المصرى نايل سات إستياءً شديداً فى أوساط الإعلاميين العاملين بالمحطات الإعلامية والإذاعية الإقليمية ، ويأتى هذا القرار ضمن خطة وزراة الإعلام المصرى إعادة هيكلة جهاز الإعلام الحكومى بتحويله إلى شركة متخصصة الأمر الذى يطرح كثير من علامات الإستفهام حول مستقبل تلك القنوات ومصير العاملين بها . و تواجه العديد من المشكلات منها التبعية المركزية وعدم وجود هامش من الإستقلال يسمح لها بطرح رؤى واقعية تعالج قضايا الأقاليم ، إضافة إلى ضعف الميزانية الإقتصادية الموجهة لها ، وعدم توافر المعدات ذات التقنية الحديثة ، وضعف المستوى المهنى والفنى والتقنى لقطاع كبير من العاملين بها لعدم تخصيص دورات تدريبية لتطوير تلك الكوادر وتنميتها ، حتى أن الكفاءات المهنية المحدودة العدد تغادر إلى الفضائيات لأفضلية وضعها المهنى والمادى واتساع هامش الحرية بها، وكانت فكرة التوسع فى الإعلام المرئى والمسموع بالأقاليم تلاقى فى بدايتها دعماً واهتماما من المسؤولين عن قطاع الإعلام ، حيث تم إنشاء خمس محطات إعلامية تليفزيونية وإذاعية فى مختلف الأقاليم المصرية شمالاً وجنوباً على مدار الخمسة عشرسنة الأخيرة ، إلا أن عدم القدرة على استيعاب التطورات والطفرات الهائلة فى مجال الإعلام وفرض السيطرة الحكومية عليه ، جعلت المشاهد ينصرف إلى الفضائيات على حساب التلفزيون الرسمى بشكل عام حتى فى الأقاليم المصرية النائية .
منع مقال أيمن نور من النشر 
11-4-2006 منعت السلطات المصرية أيمن نور زعيم حزب الغد المصري المسجون من إرسال مقاله الأسبوعي خارج السجن. وتواترت أنباء عن قيام إدارة السجن بمصادرة أوراق نور وأقلامه، ومنعه من إرسال مقاله الأسبوعي إلى خارج السجن. وقد جرت العادة أن يقوم أيمن نور بتسليم أسرته أو محاميه مقاله الأسبوعي لينشر في جريدة الغد، إلا أن إدارة سجن مزرعة طرة حالت دون ذلك هذا الأسبوع.و تتضمن الإجراءات المعمول بها في السجون المصرية حق سلطات السجن في قراءة وتصوير أي ورقة يعطيها السجين لزائريه، حتى لو كانت خطابا شخصيا. ولقد استخدمت إدارة سجن المزرعة هذه الأداة لترفض تسليم أسرة نور المقال الأخير. إلا أن هذه الأداة لا يمكن استخدامها مع المحامي، إذ يضمن القانون المصري حرية وسرية تبادل الوثائق بين السجين ومحاميه، وبالتالي حاولت السلطات منع محامي أيمن نور، السيد أمير سالم، من اللقاء به، حتى لا يحصل منه على المقال. فقد ظلت إدارة السجن تراوغ سالم، حتى ضاع وقت الزيارة وهو ما زال في مكتب الأمن بالسجن. ويرى نور أن ما يحدث يشكل "اغتيالا" له. "وسيلة التواصل الوحيدة بينه وبين أعضاء الحزب وقرائه بشكل عام هي الكتابة، ولذا فهو يعتبر منعه من الكتابة محاولة لاغتياله وقتله" .
احتجاب مقال فهمي هويدي من صحيفة الأهرام يعيد فتح ملف سلطات رئيس التحرير 
11- 04- 2006: صدر عدد جريدة الأهرام من دون المقال الأسبوعي للكاتب فهمي هويدي، تنفيذا لتهديد كان قد قطعه بعدم الاستمرار في الكتابة في الأهرام إن لم يحصل على ضمانات بعدم الحذف من مقالاته.وكان هويدي قد أعلن لأول مرة بتاريخ 8 أبريل 2006، أنه يعتزم التوقف عن الكتابة في الأهرام احتجاجا على الحذف الذي يطول مقالاته، وقد تفجرت الأزمة إثر مقال لهويدي بعنوان "دكتوراة للبيع" بتاريخ 4 أبريل 2006، يتحدث فيه عن ظاهرة بيع وشراء الرسالات الأكاديمية، يروى عن شاب فقير كان يمتهن بيع الرسالات الأكاديمية لمن يدفع، ثم في لحظة رثى لحاله كونه فقيرا ولا يستطيع أن يقدم رسالة ماجيستير بالرغم من أنه أعد لغيره الكثير من الرسائل الناجحة، فأقدم على الانتحار. ويختتم المقال بالتساؤل عن من المسئول عن قتل هذا الشاب. إلا أن هويدي فوجئ بأن هذا التساؤل الأخير محذوف من المقال، الأمر الذي اعتبره مهينا. وقد أوضح هويدي أكثر من مرة أنه لا يمانع في الحذف إذا تم بالتفاهم معه أولا، وأضاف أكثر من مرة كذلك أنه يتفهم أن يمنع المقال ككل، أما أن تحذف أجزاء منه فهو امر يعتبره هويدي مهينا. وتعيد هذه الأزمة للواجهة علاقة رئيس التحرير بالكاتب ومدى مسئوليته عما ينشر وصلاحيته للتدخل، خاصة والمحكمة الدستورية العليا قد حكمت من قبل بأن رئيس التحرير غير مسئول عما ينشر.
استبعاد " نيرفانا " من التلفزيون بسبب إذاعتها خبر مجهول المصدر 
13-4-2006 : قررت سـوزان حسـن رئيس التلفزيون المصــرى استبعاد الإعلامية " نيرفانا " من التلفزيون حيث كانت تشارك فى إذاعة وتقديم حلقات البرنامج الشهير " البيت بيتك" وتحويلها للتحقيق بسبب إذاعتها خبر مجهول المصدر على الهواء مباشرة ، رغم محاولة استدراك الخطأ فى نفس الحلقة إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل ولم تعفيها من العقاب.وعلى الرغم من أن نيرفانا لا تتقاضى أجرها عن البرنامج من التلفزيون بل من الشركة المنتجة له ، حيث يتم انتاج البرنامج من قبل شركة انتاج خاصة ويقوم التلفزيون بعرضه ضمن قائمة برامجه بالإتفاق مع قطاع الإنتاج مقابل الحصول على ايرادات الإعلانات التى تتخلل البرنامج ، الأمر الذى تؤكده تصريحات المسؤولين عن البرنامج فى أكثر من مناسبة ، إلا أن كل تلك التصريحات لم تكن كفيلة بتهدئة أجواء التذمر والإستياء الشديدين 
وحدة تنفيذ الأحكام تطارد الصحفية آيات الشربيني 
16- 04- 2006: تطارد وحدة تنفيذ الأحكام القضائية التابعة لوزارة الداخلية الصحفية آيات الشربيني من أجل توقيع الغرامة المالية التي حكم عليها بها في 8 أبريل. وكانت المحكمة قد حكمت على الشربيني بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري في الشق الجنائي لدعوى السب والقذف التي رفعها سمير غريب، المسئول بوزارة الثقافة. ويتهدد الصحفية مصير السجن في حالة عدم القدرة على دفع الغرامة، كما يتهددها حكم آخر بالتعويض في الشق المدني من الدعوى. وكانت آيات الشربيني قد نشرت بتاريخ 23 نوفمبر 2005، في الصفحة الأولى من جريدة روزاليوسف، خبرا عن تحويل سمير غريب للتحقيق لدى النيابة الإدارية يتضمن رد غريب على الاتهامات المنسوبة إليه. إلا أن غريب اعتبر الخبر سبا وقذفا وقام بتحريك الدعوى التي حكم فيها في 8 أبريل. وكانت الأنباء قد تواترت عن وساطات تتم مع غريب للتنازل عن القضية ، من ضمنها وساطة تتبناها نقابة الصحفيين، إلا أنه لم ترد أي أنباء عن نجاح أي من هذه الوساطات.
صحافيون وإعلاميون ومحامون وقضاة ونقابات تحت الحصار الأمنى وسط العاصمة المصرية
27 – 4- 2005 : توجه نشطاء منظمات المجتمع المدنى والقوى الشعبية المصرية وكافة التيارات السياسية وصحفيون وإعلاميون ومحامون إلى منطقة وسط العاصمة المصرية القاهرة لمؤازة القضاة المصريين المعتصمين بنادى القضاة وللتنديد بإحالة اثنين من شيوخ القضاة المصريين إلى مجلس الصلاحية على خلفية مطالبة الدولة بإصلاح أحوال القضاة والتنديد بتجاوزات من قبل السلطات المصرية منذ الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية العام الماضى ، وأمام هذه الحشود الهائلة تجمعت قوات الأمن المركزى بغزارة شديدة لتطويق المنطقة التى يقع فيها نادى القضاه ودار القضاء العالى ونقابتى الصحفييين والمحاميين المصريين 
وفرضت تلك القوات على المنطقة العديد من الكردونات الأمنية بهدف عزل المجموعات الوافدة للمظاهرة والحيلولة بينها وبين من يحاول الدخول إلى المنطقة حتى ولو كان من الصحفيين أو الإعلاميين أو المصوريين أو القضاة رغم محاولتهم جميعا ابراز هوياتهم الدالة على الشخصية والمهنة إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل فى النهاية ، فأصبحت المنطقة مغلقة ومحكمة تماما بطوق أمنى رئيسى مزدوج عبارة عن سيارات أمن مركزى متلاحمة ومتصافة الواحدة تلو الأخرى وأمامها رجال الأمن المركزى الذين يمسكون بأيديهم هراوات طويلة ودروع واقية إضافة إلى ورجال أمن مدنيين يمشطون المنطقة للحيلولة دون توقف المارة فى الشوارع الموازية لشوارع منطقة الحصار وذلك فى مساحة كيلو متر مربع تقريبا.
وفى نقابة الصحفيين المصريين قامت قوات الأمن بإحتجاز ما يزيد عن 60 صحفيا من مختلف المؤسسات الصحفية المصرية إضافة إلى عدد من صحفيي حركة" صحفيون من اجل التغيير" وكذلك أحد ممثلى المنظمة العربية لحرية الصحافة بالقاهرة الذى صرح بأنه من المستحيل الدخول أو الخروج إلى مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت حيث يفرض سياج أمنى مزدوج وصرح بأنه تم إعتقال الصحفى وعضو مجلس النقابة محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحقوق والحريات فى صباح اليوم وذلك لليوم الثانى على التوالى .

احتجاز مدير مكتب الجزيرة في القاهرة 
27- 4- 2006: احتجز الصحفي حسين عبد الغني مدير مكتب قناة الجزيرة في مصر على خلفية تغطيته لانفجارات دهب. وصودرت الكاميرات والأفلام والمواد التليفزيونيةالخاصة بمكتبه . 

توقيف صحيفة آفاق عربية للمرة الثانية 
10 -5- 2006 : توقفت صحيفة آفاق عربيةعن الصدور للمرة الثانية على إثر تجدد الصراع بين طرفيه رئيس التحريرمحمود عطيه فى مواجهة الصحفيين ، وتتصارع سخونة الأحداث فى إتجاه إغلاق الصحيفة بشكل نهائى عقب تردد أنباء تؤكد تهديد محمود عطية بتقديم إستقالتة ومن ثم توقيف العمل بترخيص الصحيفة.

انتهاكات بالجملة لقوات الأمن المصرية ضد الصحفيين فى يوم الخميس الأسود
11-5-2006 : إنتهاكات التى شهدتها شوارع وسط القاهرة لعدداً كبير منالصحفيين فى يوم محاكمة القضاة هم الصحفية عبير العسكرى من صحيفة الدستور حيث قام واحداً من الضباط بصحبة 6 من رجال الأمن بإقتيادها أثناء توجهها إلى مقر نقابة الصحفيين إلى قسم السيدة زينب واعتدوا عليها بالسباب والضرب فى الطريق كما قاموا بتمزيق ملابسها ومواصلة الإعتداء البدنى عليها داخل قسم السيدة زينب ثم ألقوا بها بعد ذلك فى الشارع .الصحفى ياسر سليمان مصور لقناة الجزيرة الفضائية ، تم اختطافه من الشارع واقتياده الى مدخل إحدى البنايات حيث تناوب رجال الأمن الإعتداء عليه بالضرب ومصادرة الكاميرا التى يحملها. الصحفيان أحمد صلاح (مصور ) ، يحيى فهيم (فنى الصوت ) من طاقم التصوير الذى يعمل لتليفزيون قطر تم اختطافهما من الشارع ثم احتجازهما فى مكان مجهول . الصحفية نادية أبو المجد مراسلة وكالة أنباء إسوشيتدبرس ، إعتدى عليها رجال الأمن بالضرب خلال عمليات تفريق المتظاهرين أمام دار القضاء العالى. أحمد فهمى (مصور وكالة أنباء رويترز ) تعرض للإعتداء بالضرب بواسطة رجال الأمن . عمرعبدالله (مصور صحفى بصحيفة المصرى اليوم ) تعرض للإعتداء بالضرب بواسطة رجال الأمن . كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد كبير من المتظاهرين منهم الأستاذ محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة .

مجلس نقابة الصحفيين يقر ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى ، ويحيل ثلاثة صحفيين إلى مجلس تأديبب
18- 5- 2006 : قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة ثلاثة صحفيين إلى التأديب كلا من محمود عطية رئيس تحرير صحيفة أفاق عربية ، والسيد الشاذلى رئيس تحرير صحيفة المصرى الشرقى والصحفى محمدى بجريدة الجمهورية ، وتعرض المجلس لحل الأزمة بين ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم ومحمد الشرايدى الصحفي بالجريدة وذلك على خلفية تجاوزات مهنية وصفها مجلس النقابة بأنها جسيمه فى حق الصحافة المصرية ومؤسساتها وطالب مجلس النقابة بضرورة تفعيل ميثاف الشرف الصحفى والتصدى للتجاوزات . 

إحالة ثلاثة صحفيين إلى محكمة الجنايات فى قضية القائمة السوداء 
28 – 5- 2006 أحال النائب العام كل من الصحفيين وائل الإبراشى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة صوت الأمة وعبد الحكيم الشامى مدير تحرير صحيفة آفاق عربية وهدى أبو بكر الصحفية بصوت الأمة إلى محكمة الجنايات على خلفية بلاغ تقدم به المستشار محمود صديق برهام رئيس محكمة إستئناف القاهرة يتهم فيه الصحفيين الثلاثة وأخرين بسبه وقذفه عن طريق النشر ومحاولة النيل من سمعة القضاء والقضاة بما أوردته الصحيفتان تحت مسمى "القائمة السوادء" التى رصدت بعض أسماء لقضاة قيل إنهم زوروا فى الإنتخابات البرلمانية العام الماضى لصالح الحزب الحاكم كان ضمنهم إسم المستشار برهام. 

إعتصام الصحفى ماجد على لوقفه عن العمل 
2- 6- 2006 : اعتصم الصحفى ماجد على رئيس القسم الإقتصادى بصحيفة المصرى اليوم لصدور قرار من مجلس إدارة الصحيفة بوقفه عن العمل لمدة شهر ، إعتبره الصحفى قرارا تعسفيا فى حقه ، بينما يصرهشام قاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالصحيفة أن الصحفى تم إيقافه عن العمل لمدة شهر وإحالته للتحقيق نظراً لتجاوزاته المتكررة فى حق زملائه من الصحفيين فى المؤسسة. 

بي بي سي تقدم شكوى رسمية للسلطات المصرية بعد الاعتداء على صحفييها 
2- 06- 2006: قدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شكوى رسمية إلى وزير الداخلية المصري، حبيب العادلي، بعد الاعتداء الذي قام به أفراد من الأمن المصري على أربعة صحفيين، يعمل اثنان منهم لدى بي بي سي. وقد وقع الاعتداء يوم الخامس والعشرين من مايو/ أيار في القاهرة، أمام مرأى رجال أمن مصريين بملابسهم الرسمية، لكنهم لم يتدخلوا لمنعه. وجاء الاعتداء في أعقاب اجتماع للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كانت بي بي سي تقوم بتغطيته. . 

روزاليوسف تتقدم بشكوى لنقابة الصحفيين ضد رئيس نادى القضاة 
9-6-2006 : تقدم عبد الله كمال رئيس تحريرصحيفة وزراليوسف ببلاغ عن طريق النشر لنقابة الصحفيين حول منع مندوب الصحيفة الصحفى صلاح الجازوى من دخول نادى القضاة لتغطية أحداثه ، وقال البلاغ أن قرار المنع جاء بناء على قرار شفوى إتخذه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادى ، وألقى رئيس التحرير باللوم على مجلس النقابة الذى تقدم له بشكواه معتبراً إياه مجلس متخاذل فى الدفاع عن كرامة المهنة. 

محمد طرابيه مدير تحريرالميدان أمام محكمة الجنايات بسبب تحقيق صحفى 
14-6-2006 : أحيل الصحفى محمد طرابيه مدير تحرير صحيفة الميدان إلى محكمة الجنايات بسبب النشر على خلفية نشر تحقيق صحفى عن نواب البرلمان المتهربين من التجنيد فقام أحدهم وهو عبد الرحمن راضى الذى لم يفصل المجلس فى عضويته على اثر تللك القضايا برفع دعوى على الصحفى يتهمه فيها بالسب والقذف . 

اعتصام جماعى لعدد من الصحفيين لإعتقال زملاء لهم والتنديد بقوانين النشر 
15- 06- 2006: اعتصام جماعى قام به عدد من الصحفيين للمطالبة بقانون يلغي الحبس في قضايا النشر والإفراج عن الصحفيين المعتقلين على هامش أحداث القضاة. وكان من بين المعتصمين الصحفيتين ندى القصاص ورشا رجب الخارجتين من المعتقل.وطالبتا بمواصلة الضغط من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين ومنهم الصحفى ساهر جاد وابراهيم الصحارى وعلاء عبد العزيز . 

قوات الأمن تعتقل الصحفى أحمد عبدالله وتصادر معدات فضائية التنوير الإسلامى 
16 -6- 2006 : اعتقلت قوات الأمن المصرية الصحفي أحمد محمود عبدالله الشهير بـ "أبو إسلام" صاحب قناة " التنوير الإسلامي " الفضائية الخاصة ، بعد أن صادرت المعدات الخاصة بالقناة التي شرع في تأسيسها قبل ثلاثة أشهر..

قيادات سجن المحكوم فى طره تمنع وفد نقابة الصحفيين زيارة الصحارى وجاد
20-6-2006 : منع ضباط سجن " المحكموم " أحد سجون طره وفد نقابة الصحفيين من زيارة الصحفيين المعتقلين ساهر جاد وابراهيم الصحارى رغم تصريح المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة رسميا بالزيارة ، فى حين تمكن الوفد من زيارة الصحفى علاء عبد العزيزالمعتقل فى سجن "المزرعة" المجاور له وفق نفس التصريح الأمر الذى اعتبره الصحفيون سيطرة بوليسية على قرارات النيابة و تضاربا فى موقف قيادات السجن تجاه الزيارة وانتهاك جديد فى حق الصحفيين من قبل وزارة الداخلية . 

الإفراج عن الصحفيين ابراهيم الصحارى وساهر جاد واستمرار اعتقال علاء عبدالعزيز
21-6-2006 : بعد فترة اعتقال دامت قرابة الشهرين فى سجون ليمان طره وبعد ممارسة العديد من الضغوط وتهديد الصحفيين بإعتصام جماعى مفتوح قررت نيابة أمن الدولة العليا فى مصرأفرج عن الصحفيين ابراهيم الصحارى وساهر جاد المتعقلين ،وذلك ضمن قائمة شملت 24 معتقلا من نشطاء المجتمع المدنى وممثلى التيارات السياسية فى مصر ، فى حين لم يتم الإفراج عن الصحفى علاء عبد العزيز. 

وسط أجواء إرتياح صحفيه تعيين الهوارى رئيسا لتحرير الوفد خلفاً للطرابيلى
26-6-2006 : قررت الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالى المعارض برئاسة الدكتور محمود أباظة رئيس الحزب المنتخب تعيين الصحفى أنور الهوارى رئيسا لتحرير صحيفة الوفد فى أول تعديلات تطال الصحيفة وإعفاء عباس الطرابيلى من منصبه كرئيس للتحرير وضمه إلى الهيئة العليا للحزب ضمن 7 صحفيين أخرين . 

مصر بدون صحافة حزبية أو مستقلة
9-8-2006 : أربعة وعشرون صحيفة مصرية غابت عن الشارع المصرى فى رسالة مفادها الرد على مشروع الحكومة الخاص بجرائم النشر والذى حكم عليه كثير من المراقبين بأنه تم تمريره قبل أن تتم مناقشته نظرا لأجواء الإنفعال التى قسمت نواب المجلس إلى شطرين بينهما مؤيد من أجل التأييد ولمصالح وأهواء شخصية وهم كثر ومعارض موضوعى يدرك حجم كارثة ستحل لوتم تمرير هذا القانون. وفي الوقت نفسه شهدت العصمة المصرية القاهرة تواجدا أمنيا كثيفا بالقرب من ميدان التحرير ومجلس الشعب ونقابة الصحفيين وسط المدينة. حيث انتشر المئات من رجال الشرطة بالملابس المدنية والرسمية، تساندهم سيارات الأمن المركزي وشرطة مكافحة الشغب عل خلفية دعوة نقابة الصحافيين المصريين إلى وقفة احتجاجية في مقر النقابة وأمام مقر مجلس الشعب الذي سيناقش القانون الخاص بالتعديلات المقترحة لقانون العقوبات فيما يخص جرائم النشر المثير للجدل والذي اعتبر قانونا يحد من حرية الصحافة . 

مبارك ينهى الجدل حول أكثر المواد إثارة في مشروع قانون جرائم النشر
10 – 7 – 2006 : بينما يتم التصويت على مشروع تعديلات المواد الخاصة بجرائم النشر فى عدد من القوانين المصرية تدخل الرئيس المصرى حسنى مبارك لينهى الجدل حول أكثر المواد إثارة له وهى المادة (303) الخاصة بالطعن على الذمة المالية فى حق الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذ بعث برسالة إلى المجلس يطلب فيها إلغاء الحبس نهائيا فيما يتعلق بالطعن على الذمة المالية وقد لاقى الامر تصفيقا حاداً من قبل نواب الحزب الوطنى الحاكم وسط صمت نواب المعارضة والمستقلين .

برلمانيون يعتدون على صحفى تحت القبه 
11-7-2006 : شهدت القاعة الرئيسية لمجلس الشعب أثناء التصويت على تعديلات مواد جرائم النشر فى القانون المصرى ، حادث اعتداء على المصور الصحفى حسام فضل الذى الذى تم اعتراضة خلال القيام بتصوير عدد من النواب اثناء خروجهم من القاعة الرئيسية من قبل ثلاثة من نواب الوطنى هم عصام عبد الغفار و على أحمد على والنائبة هيام عامر على خلفية نشر صورة لعصام عبد الغفار بصحيفة الوفد وهو يغط فى نوم عميق ، ثم أخذوا يكيلون له من السب والشتائم والإعتداء بالأيدى .

مجلس الشعب المصرى يقر نهائياً تعديلات مواد العقوبات فى جرائم النشر
11 -7-2006 : أقر مجلس الشعب المصرى بشكل نهائى التعديلات القانونية الخاصة بعقوبات جرائم النشر بعد أيام من المناقشات خلال جلسات اللجنة التشريعية وما أعقبها من مناقشات درات على مدى يومين فى جلسات عامة ساخنة شهدت سجالاً بين نواب الحزب الحاكم الذى حشد نوابه لتوحيد الصف حيال رؤية موحدة لتأييد المشروع المقدم من الحكومة ولمواجهة المعارضة الشرسة من نواب المستقلين والتيار الدينى وأحزاب المعارضة الذين وقفوا بالمرصاد تحت راية عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر وحرية الرأى والتعبير. 

بلاغ للنائب العام من المصرى اليوم والنقابة للتحقيق فى واقعة الإعتداء على حسام فضل
13-7-2006 : تقدمت صحيفة المصرى اليوم ونقابة الصحفيين اليوم الخميس ببلاغ مشترك للنائب العام ضد النواب الثلاثة بالحزب الوطنى الحاكم عصام عبد الغفار وأحمد على أحمد وهيام عامر المتورطين فى واقعة الإعتداء على المصور الصحفى حسام فضل مندوب الجريدة بمجلس الشعب. 

القضاء يعيد صحفى بـ " الأهالى " للعمل ورئيس مجلس الإدارة يرفض تنفيذ الحكم
2- 8- 2006 : أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكما ببطلان قرار د. رفعت السعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهالى بفصل محمد منير الصحفى بالجريدة وقررت المحكمة فى حيثيات الحكم أحقية منير فى العودة الى العمل وحصولة على كافة مستحقاته المالية خلال فترة توقيفه عن العمل . 

حسام عبد الحكم سكرتير تحريرالميدان أمام القضاء 
11-8-2006 : يمثل أمام القضاء المصرى الصحفى حسام عبد الحكم سكرتير تحرير جريدة الميدان لإستئناف الحكم فى قضيتة المنظورة أمام محكمة جنح المنصورة بعد صدور حكم إبتدائى ضده فى شهر مارس بالحبس 6 أشهر وغرامة قدرها 500 جنيهاً مصريا . 

الأزهر يطالب بحظر نشر كتاب عن إتفاقية "الكويز" 
12-8-2006 : اوصى مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهرد. محمد سيد طنطاوى بحظر نشر وتداول كتاب عن إتفاقية الكويز للباحث د. أشرف محمد دوابه بعنوان " الكويز فى المنظور الإسلامى " وجاء قرار الحظرعلى خلفية إستناد الباحث فى كتابه إلى أدلة شرعية من القرآن والسنة تشيرإلى تحريم التعامل مع غير المسلمين إقتصادياً الأمر الذى رأى مجمع البحوث أنه ورد فى غير محله ويخالف القواعد الشرعية الخاصة بمبادىء المعاملات التجارية فى الإسلام خاصة فيما يتعلق بالحقوق والإلتزمات. 

الصحفي محمد عبد اللطيف أمام القضاء للمرة الرابعة في قضية السجين البديل
13-8-2006 : يمثل أمام القضاء المصري محمد عبداللطيف الصحفي بجريدة " الفجر- مستقلة - " لمحاكمته بتهمة السب والقذف في حق النائب البرلماني عماد الجلده وذلك للمرة الرابعة في نفس القضية المعروفة بإسم " السجين البديل" وكانت الاحكام الصادرة ضده في المرات الثلاث السابقة قد وصل مجموعها إلى الحبس 6 سنوات وبعد استئنافه تلك الأحكام حصل فيها جميعاً على البراءة. 

الحكم على الصحفي محمد راضي بــــ"الميدان " بالحبس 15 شهراً 
القاهرة 13-8-2006 : قضت محكمة بنها بالحبس 15 شهراً في غير قضية نشر على صحفي بجريدة " الميدان – مستقلة " ، الصحفي محمد راضي الذي وجهت له تهمة التعدي على قضاة بمحكمة طوخ أثناء توجهه لمتابعة أحداث سير قضية بمحكمة الأسرة ، وعلى إثر مشادة بينه وبين حاجب المحكمة الذى إقتاده إلى القاضى ليوجه إليه بعضاً من التعنيف لما إعتبره خطأ فى حق الحاجب ثم قام بتحويله إلى النيابة العامة ليتكرر نفس السيناريو مع وكيل النائب العام محمد عثمان الذى كان أكثر عنفاً معه وبقى مصيرالصحفى معلق على تنازل اطراف الدعوى عن الخصومة وتصالحهم قبل استئناف الحكم . 

صحفي بـ " المصري اليوم " يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الخارجية
13-8-2006 : تقدم محمد أبو زيد الصحفي بجريدة " المصري اليوم – مستقلة " ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بسبه وقذفه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على خلفية قضية نشر نسبت فيها تصريحات للوزير قال انها غير حقيقة فيما تمسك الصحفى بما نشره ومن جانبها نشرت الصحيفة رد الوزير على القضية عملا بحق نشر الرد وقد قرر النائب العام التحقيق فى الواقعه . 

المجلس الأعلى للصحافة يوصى نقابة الصحفيين بالتحقيق مع " الكرامة "بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية 
23-8-2006 : أوصى تقرير المجلس الاعلى للصحافة نقابة الصحفيين بالتحقيق مع صحيفة "الكرامة " التى إعتبرها أساءت إلى رئيس الدولة ، وضرورة الوقوف على محاسبة الصحيفة والتصدى لمثل هذه الممارسات التى إرتأها مخالفة لميثاق الشرف الصحفى وأداب المهنة 

تأجيل قضية" القائمة السوداء "حتى نوفمبر 
17-9-2006: قررت محكمة جنايات مدينة نصر تأجيل النظر في قضية "القائمة السوداء" حتى 18 نوفمبر بناء على طلب الدفاع ،وقد عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشدده شهدتها ساحة المحكمة نظراً للإقبال الكبير للحضور الذين جاءوا للتضامن مع المتهمين الأربعة ، الأمر الذى كان له أثره فى تأجج الخلاف والتشابك أحياناً بين الحضور من الصحفيين وممثلى منظمات المجتمع المدنى وبين أفراد الأمن الذين رفضوا دخولهم بحجة إمتلاء قاعة المحكمة عن أخرها ، فى حين أمررئيس المحكمة المستشار جمال الدين صفوت بتوريع بيان كانت المحكمة قد أعدته لحفظ النظام فى القاعة أثناء سير الجلسة. 

رؤساء تحرير الصحف المصرية يتفقون على وقف حملات التجريح
17-9-2006: اتفق رؤساء تحرير الصحف المصرية على وقف حملات التجريح في صحفهم
وجاء في بيان أصدرته نقابة الصحفيين عن نتائج اجتماع عقده رؤساء تحرير الصحف بدعوة من مجلس النقابة أن المجتمعين اتفقوا على وقف جميع الحملات الشخصية المتبادلة بين الزملاء وامتناع الجميع في علاقاتهم المهنية وفي الحوار فيما بينهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة وإدانة التجاوزات غير الأخلاقية التي ترتكبها بعض الصحف والتأكيد مجددا على الالتزام في ما ينشر بمقتضيات الشرف والصدق والأمانة بما يحفظ قيم المجتمع ولا ينتهك حقا من حقوق المواطنين. 

إتحاد كتاب مصر يعرب عن قلقه تجاه الخطاب الصحفى السائد فى مصر
20-9-2006: أصدر إتحاد كتاب مصر برئاسة الصحفي محمد سلماوي الكاتب المسرحى ورئيس تحرير صحفية "الأهرام إبدو" المصرية بيانا عبر فيه قلق الأدباء والكتاب أعضاء الاتحاد ، لما وصل إليه حال الخطاب الصحفي من التدني لم تعهده مصر في صحافتها العريقة ، كما توجه البيان لنقابة الصحفيين باعتبارها المرجع الأخير فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة ولمجلسها المنتخب، لمتابعة الأداء المهني لأعضائها بما يتفق مع ميثاق الشرف الصحفي.

وزارة الإعلام تحظر توزيع عددين لصحيفتى "لوفيجارور" الفرنسية و"فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية لإساءتهما للإسلام
25- 9-2006 : أصدر وزير الإعلام المصرى أنس الفقى قراراً يقضى بحظر توزيع العدد (19324) من صحيفة " لوفيجارو" الفرنسية ، والعدد رقم (216) من صحيفة " فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية لتضمنهما مقالات تسيىء للدين الإسلامى والنبى محمد (ص) . 

مجلس نقابة الصحفيين يقر لائحة اللجنة التنفيذية لتطبيق ميثاق الشرف الصحفى
27-9-2006 : أقرت نقابة الصحفيين بشكل رسمى لائحة اللجنة التنفيذية التى ستشرف إشرافا كاملا على تطبيق قيم ومبادىء ميثلق الشرف الصحفى والوقوف على تنفيذ آليات وضوابط مهنة الصحافة واخلاقياتها وقد عهد مجلس النقابة إلى اللجنة بكل صلاحيات المراقبة للأداء الصحفى وتلقى الشكاوى والتحيقيق فيها دون ان يكون للجنة الحق فى الإحالة إلى التأديب الذى سيبقى حقاً أصيلاً لمجلس النقابة وتشكل لجنة آداب المهنة من رئيس و١٢ عضواً . 

مصادرة كتاب "الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الدينى" بتوصية من مجمع البحوث الدينية
2-10-2006 : قامت الإدارة العامة للمصنفات الفنية التابعة لمديرية أمن القاهرة بمداهمة العديد من المكتبات ودور النشر فى القاهرة والجيزة ، وإستهدفت تلك الحملات مصادرة كتاب " الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الدينى " لمؤلفه د. محمد فتوح ، بعد صدور توصية من مجمع البحوث الدينية التابع للأزهر تدعو إلى منع نشر وتداول الكتاب لاحتوائه على مخالفات وتجاوزات لصحيح الدين الإسلامى.

تأجيل النطق بالحكم فى قضية صحيفة "الدستور" حتى 14 نوفمبر 
10-10-2006 : قررت محكمة شمال الجيزة اليوم الثلاثاء تأجيل الحكم فى الطعن بالإسئناف فى قضية جريدة الدستور – مستقلة – حتى الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل ، يعد هذا التأجيل هو الثانى فى نظر الإستئناف المقدم من ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفتى " الدستور" و" صوت الأمة" المستقلتين والصحفية سحر زكى الذين سبق الحكم عليهما بالسجن لمدة سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة عن طريق النشر طبقا للمادة 102 من قانون العقوبات المصرى .

تأكيد الحكم بحبس رئيس تحرير " الإسبوع " 
17-10-2006: في أول حكم قضائى يصدر بالحبس بعد أربعة أشهر من التعديلات التشريعية لبعض مواد قانون العقوبات الخاصة بقضايا النشر والرأى ، التى قيل إنها تهدف إلى منع الحبس فى قضايا النشر والرأى أيدت محكمة قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل يوم الأربعاء الماضى تأييد الحكم الصادر ضد مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير صحيفة "الأسبوع- مستقله " بالحبس 6 أشهر فى قضية سب وقذف عن طريق النشر. 

توقف صحيفتى "التجمع "و" الصدى " عن الصدور بسبب الديون وضعف التمويل والحجز على منقولات " صوت الأمة" 
17-10-2006 : تحت عنوان " فقراء مصر الديون توقف جريدتكم " صدر العدد الأخير من صحيفة " التجمع" التى كانت تصدر عن حزب التجمع ذات التوجه اليسارى المعارض بسبب عجر مجلس إدارتها برئاسة البرلماني السابق السكندري أبو العز الحريرى فى توفير مبلغ الدين المستحق على الصحيفة لدى مؤسسة الأهرام والمقدر بربع مليون جنيهاً ، و توقف صحيفة " الصدى " الحزبية التى كان يصدرها حزب التكافل الذى يترأسه أسامه شلتوت بسبب قلة التوزيع وضعف التمويل والعوائد المالية للصحيفة ، فيما قضت محكمة الجيزة بالحجز التحفظى على منقولات دار " صوت الأمة " للصحافة والنشر وفاء للضرائب المستحقة عليها والتي تقدر بمبلغ 6 ملايين جنيه. 

رئيس تحرير صوت الأمة يرفض الصلح فى قضية القائمة السوداء على النحو المعروض به 
8-11 2006 : مع إقتراب محاكمة صحفيى القائمة السوداء أمام محكمة الجنايات سعى من جانبه المحامى رجائى عطيه عضو مجلس الشورى بعرض مشروع للصلح والتنازل بين طرفى الخصومة الصحفيين الثلاثة بالإضافة إلى المحامى جمال تاج عضو مجلس نقابة المحاميين من ناحية وبين مختصمهم المستشار محمود صديق برهام رئيس الإستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة من ناحية أخرى ، وقد رفض الابراشى الصلح على النحو الذى تقدم به المحامى رجائى عطيه . 

رئيس تحرير " الكرامة " يمثل أمام القضاء مرتين فى شهر واحد 
12-11-2006 : يمثل د. عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "الكرامة " أمام القضاء فى محاكمتين منفصلتين خلال شهر واحد ، حيث يقف أمام محكمة جنح السيدة زينب للبت فى المعارضة الإستئنافية فى قضية سب وقذف كما سيمثل نهاية الشهر أمام محكمة جنح الجمالية متهما بالإساءة إلى رئيس الجمهورية. 

تأجيل محاكمة رئيس تحرير " الدستور" إلى 12 ديسمبر بعد جلسة ساخنة
14-11-2006 : قررت محكمة جنح الوراق بمحافظة الجيزة تأجيل الحكم فى قضية إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور – مستقلة – وسحر زكى الصحفية بالجريدة إلى 12 ديسمبر نظراً لإختصام المدعين بالحق المدنى فى القضية لهيئة المحكمة التى كانت ستصدر حكمها فى نفس اليوم فى قضية اهانة الصحيفة لرئيس الدولة . 

تصريحات وزير الثقافة لصحيفة مستقله عن الحجاب تثير استياء الشارع وحفيظة رجال الدين
18-11- 2006: أعادت صحيفة "المصرى اليوم " قضية الحجاب الى دائرة الضوء عندما نقلت تصريحات على لسان فاروق حسنى وزير الثقافه قال فيها "إنه يرى ان الحجاب عودة الى الوراء" ، نواب الإخوان المسلمين طالبوا على الفور بإقالته ، بعد أن انقسم الرأى العام الى فريقين أحدهما يؤيد تصريحات الوزير وغالبيتهم من فئة المثقفين ، بينما بقى الفريق الأخر اشد شراسة فى موقفه وهم رجال الدين خاصة من اعضاء مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف . 

أزمة "آفاق عربية" تعود للمربع الأول 
25-11-2006: أعادت رئاسة الجمهورية بقصر عابدين المذكرة التى تقدم بها صحفيو "آفاق عربية" - متوقفه - الى المجلس الأعلى للصحافة ثانية للبحث فيها رغم إحتوائها على شكوى فى حق المجلس ذاته تشير الى تجاهلة للأزمة التى دخلت شهرها التاسع على التوالى وعدم القدرة على اتخاذ موقف حاسم تجاهها الإجراء الذى يعد رجوعا بالأزمة الى نقطة الصفر بعد ثبوت عدم جدوى العديد من الخطوات التصعيدية التى واصلها الصحفيون على مدار الأشهر المنقضية 

منع مدير مكتب "الجزيرة" في القاهرة من السفر
25-12-2006 : منع الصحفي حسين عبدالغني مدير مكتب "الجزيرة" في القاهرة من السفر بعد أن كان قد انهى إجراءات المغادرة الى الدوحة في مطار القاهرة الدولي وكان عبدالغني متوجها للدوحة للمشاركة في اجتماعات دورية تعقدها الجزيرة لمديري مكاتبها في الخارج اعتاد المشاركة فيها خلال السنوات الماضية . 

تأجيل قضية "القائمة السوداء" والمحكمة ترفض طلب النيابة بجلسة سرية
25-11- 2006 : تأجلت قضية " القائمة السوداء للإسبوع الثانى على التوالى حيث لم يحضر المدعى فى القضية المستشار محمود صديق برهام حيث كانت النيابة قد طلبت التأجيل للإذن له بالحضور أمام هيئة المحكمة للإدلاء بأقواله فى القضية لكنه لم يحضر فى الوقت الذى قال فيه المجلس الأعلى للقضاء إنه غير مختص بالنظر فيما إذا كان يؤذن للمستشار برهام بالحضور من عدمه فيما طالب الإدعاء – النيابة العامة – بأن تكون الجلسة القادمة سريه الأمر الذى رفضه الدفاع عن الجانب الصحفى معلناً تصميمه على علنية الجلسة وهو ما وافقت عليه المحكمة رافضة طلب النيابة بذلك . 

إلغاء حبس مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الإسبوع 
26-11-2006: قررت محكمة جنح السيدة زينب قبول المعارضة الإستئنافية بالطعن على الحكم الصادر بحق مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الإسبوع-وحجز القضية للحكم بعد تعديل النيابة العامة الوصف والقيد فى القضية بناء على التعديلات التشريعية الأخيرة لبعض مواد العقوبات المتعلقة بجرائم النشر ، وبذلك يتم إلغاء الحكم السابق الصادر بحبس بكرى ستة أشهر مع الشغل والغرامة. 

انتهاء قضية "القائمه السوداء" بتنازل المدعي 
1-12-2006 : أسدال الستار أمس الخميس على قضية "لقائمة السوداء " لقضاة تزوير الإنتخابات البرلمانية للعام الماضى 2005 بعد تنازل المدعى فيها المستشار محمود صديق برهام رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة حيث تقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب للتنازل أمام هيئة المحكمة. 

تأجيل محاكمة رؤساء تحرير "الكرامة" و "الفجر" و"الدستور" إلى نهاية ديسمبر 
3-12-2006 : تأجلت محاكمة عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الكرامة وعادل حموده رئيس تحرير جريدة الفجر وابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور فى القضية المعروفة بـإهانة رئيس الدولة عن طريق النشر والتى رفعها عدد من المحامين الموالين للحزب الوطنى - الحاكم - وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر لأسباب إدراية فى المحكمة التى تنظر القضية. 

إحتواء أزمة الحجاب بقبول إعتذار ضمنى لوزير الثقافة بعد إجتماع عاصف للجنتى الثقافة والاعلام والشؤن الدينية بمجلس الشعب
6-12-2006: إنتهت أزمة تصريحات وزير الثقافة المصرى فاروق حسنى حول الحجاب التى كانت مثار جدل تقاسمته الأوساط الثقافية والرأى العام وتأججت المظاهرات فى الجامعات وتسابقت وسائل الإعلام إلى متابعتها وتفنيدها وتحليلها على مدار عشرين يوما ، إنتهت الأزمة بعقد جلسة برلمانية مشتركة للجنتى الثقافة والإعلام والشؤون الدينية وقيادات الكتل البرلمانية المختلفة وعدد كبيير من النواب ، وبعد تنسيق وترتيب مسبق بمبادرة عدد من القيادات البرلمانية على رأسهم د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب كانت الإشارة فيه هى إحتواء الأزمة وتخفيف الضغط والمواجهه من أجل إغلاق القضية برمتها ، ورغم ذلك لم تسلم أجواء الحوار داخل الجلسة من بعض العواصف التى كادت تنهى الموقف إلى أزمة أخرى غير مأمونة العواقب لكن د. سرور إستطاع أن يكسر حدة بعض سهام النقد التى وجهها بعض النواب من الحزب الوطنى والمعارضة والمستقلين وأسفر الإجتماع فى نهاية المطاف عن قبول الإعتذار الضمنى الذى حاول وزير الثقافة إبرازه على إستحياء بغية الإحتفاظ لنفسه برأية الشخصى فى القضية من جانب وتوجيه رسالة تهدئة لمعارضية مفادها إحترام الرأى الأخر وثوابت القطاع العريض من المجتمع دينيا او ثقافياً على حد سواء. 

قبول إستقالة نبيل زكى وتعين فريدة النقاش خلفا له فى رئاسة تحرير الاهالى 
7-12-2006: قبلت الأمانة العامة لحزب "التجمع" إستقالة الصحفى نيبل زكى رئيس تحرير جريدة "الأهالى- اسبوعية " التى تصدر عن الحزب فيما تقرر تعيين الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس تحرير مجلة " أدب ونقد" التى تصدر عن الحزب نفسه رئيسا للتحرير بديلاً له وتعيين الصحفى حلمى سالم رئيساً لتحرير المجلة خلفاً لها . 

جريدة " وطنى" تتجاوز أزمتها مع الكنيسة القبطية
7-12-2006: إجتماع مشترك جمع بين نيافة الأسقف موسى أسقف الشباب والأنبا أرميا سكرتير البابا شنوده من جهة وبين يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطنى ود. منير عزمى رزق عضو مجلس إدارة الجريدة من ناحية اخرى كان الغرض منه هو التوصل إلى حل يرأب الصدع الحادث بين الكنيسة والجريدة المقربة منها بعد فترة من القطيعة بينهما منعت فيها "وطنى"-مستقلة- من دخول الكنيسة فى الوقت الذى لم يرسل فيه بابا الأقباط الأرثوذكس مقاله المعتاد إلى الصحيفة والذى ينتظره جمهور قرائها بشكل أساسى وذلك على خلفية عدم ارتضاء الكنيسة عن نشر الصحفية أخبار عن مؤتمر رؤية علمانية في الإشكاليات الكنسية ، وقد أسفر الاجتماع فى نهاية عن انتهاء الازمة بين الجانبين . 

السلطات الامنية تغلق دور نشر تابعة لجماعة الاخوان المسلمين
24-12-2006:قامت سلطات الأمن المصرية بحملة إغلاق دور للنشر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وأفادت مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض على أحمد أشرف رئيس مجلس إدارة دار التوزيع والنشر وأكثم الطويل مدير دار البشائر للنشر والتوزيع بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال فى الوقت الذى تحدث فيه مواجهة بين الجماعة والحكومة لتفعيل الاولى لدورها السياسى فى الشارع المصرى وما قام به طلاب منتمين إلى الجماعة في جامعة الأزهر من عرض فى ساحة جامعة الازهر ارتدوا فيه أقنعة وملابس سوداء مما حدا بصحف مصرية إلى وصف العرض بأن "ميليشيات للجماعة" نظمته الحركة كان اعتراضا على فصل عدد من زملائهم على خلفية تأسيس الاتحاد الطلابى الحر.
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